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 ه العقديعاقد بنظام الامتياز الفلاحي ومحل  نمط الت  : الفصل الأول

 

العام ويعكس بدوره توجها نحو  ل عقد الامتياز تجربة جديدة في ميدان استغلال المالمث  ي  

كان لازما الخوض في هذا المجال قتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، لذلك الإهتمام بالإ

موال في قطاع الفلاحة، ولكن مع مام استثمار رؤوس الأالمجال أفتح بعاد اقتصاد السوق الذي يبأ

من الدولة الغذائيالقطاع وأ لإستراتيجية اقصر التعامل مع الشريك الوطني نظر
1

، مع وضع 

الاستغلال السابقة القائمة على مبدأ  لأنظمةبصمات جديدة تفرضها حيوية نظام الامتياز خلافا 

ام حق الانتفاع الدائم، مع التخفيف من حدة تركيز مبدأ الاستغلال الجماعة التي كان آخرها نظ

شراكة مع الغير بشروط معينة من أجل زيادة الانتاج في  الشخصي والمباشر الذي يسمح بإقامة

في  ن الشراكة عمود الاستثمارروة في مقام ثاني كتحصيل حاصل، لأوخلق الث ،ول ومباشرمقام أ

 .موالنة والتقنية وجلب رؤوس الأكل قطاع يسمح بإدخال العصر

عامة ولقطاع الفلاحة بصفة نمط الامتياز جلب العديد من المزايا للقطاع العام بصفة 

تار عن فريقية السباقة في هذا الميدان بعد رفعها الس  لإاذ تعد الدولة الجزائرية من الدول خاصة، إ

د استراتيجية قطاع الفلاحة ضمن بعاالذي رسم أ 8880سنة  61-80قانون التوجيه الفلاحي رقم 

السياسة العامة للدولة
2

 وإيمانادراكا المشرع الجزائري ركب من الدول الإفريقية إ، وقد حدا حدو 

ن يلحق به الاستقلال دولة لا يكون سياسيا فقط بل يجب أن استقلال المنها بدرجة أولى أ

طعام شعبهاإمر بمسؤولية الدولة عن الاقتصادي لاسيما عندما يتعلق الأ
3

 . 

همية بمكان قبل الخوض في مضمون عقد الامتياز الفلاحي الذي ينصب على لذلك من الأ

ماهية عقد الامتياز الفلاحي من الناحية القانونية  إلىن نتطرق من الاملاك الوطنية أمعين نوع 

ما  ية وهوتحديد طبيعته القانون إلىوفلسفته الاقتصادية وكذا تأصيله التاريخي والفقهي لنصل 

النطاق الذي يمثل ميدان التعامل بهذا النمط  إلىول من هذا الفصل، ثم رصدنا له المبحث الأ

تنتمي لنفس الصنف الذي ينصب عليه هذا  يراضأالجديد تمييزا له عن انظمة مشابهة وعلى 

د منح حق الامتياز وكيفية ذلك لنكتشف بعدها الوجه الذي جاء به عق طرقالعقد، بحيث نبين 

يضا له أ ازيتميديدة في مجال الاستغلال الفلاحي الامتياز الفلاحي والقانون المنظم له كتجربة ج

استخلاص خصوصيات هذا العقد وكذا المسائل التي  إلىعن تجارب الاستغلال السابقة ومنها 

له  ، وهو ما سنتطرقمر بالمستثمرة الفلاحيةويتعلق الأ المشرع في القانون الجديد حافظ عليها

 .تحت عنوان محل عقد الامتياز الفلاحي بالدراسة في المبحث الثاني
                                                           

1
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 2. 

2
 .61، عدد 8880لسنة لمتضمن قانون التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية ا 80/80/8880المؤرخ في  61-80القانون رقم  -

3
لى غذاء إوبصفة منتظمة  بسهولةووصول كل شخص  حصول: "بأنهمن الغذائي الأ 61-80من القانون رقم  80فت المادة عرّ  -

  ."سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة 
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  وطبيعته القانونية ماهية عقد الامتياز الفلاحي :ولالمبحث الأ

 

فراد أالتي تمكن  العموميةوالأملاك  دارة المرافق العامةإحد طرق أيعد نمط الامتياز 

نها أن طريق تقديم الخدمات التي من شني عالقانون الخاص من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوط

اشباع الحاجات العامة للجمهور والتي غالبا ما يكون لها طابع اجتماعي واقتصادي
1

، لذلك 

تعريف عقد الامتياز بصفة عامة لنتمكن من استخلاص عناصر  إلىسنتطرق في هذا المبحث 

 ةالعقد من الناحية التاريخيجانب تأصيل هذا  إلى ،تعريف عقد الامتياز الفلاحي بصفة خاصة

ثم ننتقل  ،الأولوهذا في المطلب حتى يتسنى لنا الاحاطة بماهية هذا التصرف القانوني  ةوالفقهي

نظام  إلىجل رده نونية لعقد الامتياز الفلاحي من أالطبيعة القا إلىبالدراسة في المطلب الثاني 

    .ونياستخلاص تكييفه القان إلىهو ما يؤهلنا و قانوني معين

 عقد الامتياز الفلاحي وتأصيله تعريف :الأولالمطلب 

القانون الخاص عندما يتعلق اطار سواء في من العقود المسماة بصفة عامة عقد الامتياز 

 وإدارةمر باستغلال في القانون العام عندما يتعلق الأو أ الفكريةحقوق الملكية باستغلال مر الأ

من شخاص القانون بين أالتعامل به  إلىدت الحاجة الاقتصادية أ، وقد الاملاك والمرافق العامة

نظام الالتي تتبنى والاقتصادي للدول  التوجه السياسي إلىبالنظر وذلك جل خلق الثروة أ

معاملات ال لضبط خاص به يجاد تنظيم قانونيإ إلىومن ثم الحاجة اقتصاد السوق أسمالي ورال

شكل هذا التصرف القانوني تأخذالتي 
2

عطاء تعريف اقتصادي وقانوني ذلك من الأهمية بمكان إ، ل

وهو ما سنتطرق له  واستخدامه في المجال الفلاحي بصفة خاصةلعقد الامتياز في القواعد العامة 

هم المحطات التاريخية التي عرفتها الجزائر في أفي الفرع الثاني كما سنعالج  الأول،في الفرع 

قبل اعتماد نمط الامتياز  الوطنية الخاصة للأملاكالتابعة  راضي الفلاحيةمجال استغلال الأ

 61/80/8868المؤرخ في  80-68بموجب القانون رقم  الحالي
3

الفلسفة التي اعتمدها  إلى، و

   .عقد الامتياز الفلاحي في الجزائر تأصيل عنوانتحت  جل توقيع اختيار هذا النمطأالمشرع من 

 والقانونية الفلاحي من الناحية الاقتصادية تعريف عقد الامتياز: الفرع الأول

التشريعات لعقد الامتياز الذي تعدى مداه هناك العديد من التعاريف التي استخلصت  

السياسة  إلىبالإضافة العالمية الاقتصادية والتحديات للدول، هذا المدى فرضته الظروف  الداخلية

ما معيار التنظيم أيبني الفكر الاقتصادي، ذي هو ال، فمعيار الحاجة العامة التي تتبعها كل دولة

                                                           
1
 .08ص مروان محي الدين القطب، المرجع السابق،  -

2
 .88، ص 8868جنبية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، الاستثمارات الأ: عيبوط محند وعلي -
المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  61/80/8868المؤرخ في  80-68القانون رقم  -3

 .61، عدد 8868للدولة، الجريدة الرسمية لسنة 
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، اقتصادية بأبعادمام تصرف قانوني أفنصبح  للمعاملة الاقتصادية طار القانونيهو الذي يبني الإف

 .لعقد الامتياز الاقتصادية والقانونيةهم التعاريف أوفيما يلي نبين 

 من الناحية الاقتصاديةالفلاحي ز اتعريف عقد الامتي :أولا

همية بالغة من الناحية الاقتصادية على أظلت عقود الامتياز لفترة غير قصيرة تكتسي  لقد

حد المواضيع التي يعالجها علم ادارة التسويق، بحيث لم يكن أن عقود الامتياز تشكل أساس أ

ولا عند المفهوم أفي فترات متأخرة، لذا يتعين الوقوف  إلاالجانب القانوني فيه قد لوحظ 

 .لعقد الامتياز الفلاحيالاقتصادي 

علاقة مستمرة يقدم بموجبها المانح امتيازا مرخصا به " :ويعرف عقد الامتياز عموما بأنه

لقاء مقابل يقدم من طرف  المساعدة في التنظيم والتدريب والإدارة إلىضافة إللقيام بنشاط معين 

نظام " :ا يعرف بأنه، كمMontie Brohardستاذ ليه الأإوهو التعريف الذي توصل  "المتلقي

و خدماته في منطقة معينة بمقابل وعد أبموجبه يمنح المنتج لتجار معينين الحق في بيع منتجاته 

"بتعزيز وتسويق الانتاج بطريقة محددة
1
. 

علاقة بين طرفين يسمى " :عقد الامتياز بأنه Paul Rand Dixonستاذ كما عرف الأ

ول الخبرة التجارية والمعرفة الفنية يث يقدم الأحدهما المانح ويسمى الآخر بالمتلقي، بحأ

خلق نوع من المساعدة والتعاون بين مشروعات  إلىوالخدمات اللازمة لبيع المنتوج ويؤدي 

"متعددة من خلال تطبيق معرفة خاصة وهي التي تعطي عقد الامتياز طابعه الخاص
2
. 

 I.F.Aوقد عرفته الجمعية الدولية للامتياز 
3
ترخيص تعاقدي ممنوح " :تيازن عقد الامأب 

 :المتلقي يتضمنشخص آخر يسمى  إلىص يسمى المانح من قبل شخ

معين يعود  سماو باستخدام أتمكين المتلقي من ممارسة عمل معين خلال مدة الامتياز بموجب  -

 للمانح؛

لتي ة خلال فترة الامتياز على الطريقة ايخول الترخيص للمانح ممارسة حق الرقابة المستمر   -

 يقوم المتلقي بموجبها بممارسة نشاطه؛

ن يقدم للمتلقي خلال ممارسة نشاطه المساعدة التي تتعلق بتنظيم نشاط المتلقي، أالتزام المانح ب -

 ؛وغيرها تزويد بالبضائع، الادارةالتدريب العاملين، 

لع والخدمات التي و السأن يؤدي بشكل دوري مبلغ من المال في مقابل الامتياز أالتزام المتلقي ب -

"قدمها المانح
4
. 

                                                           
1
 . 88، ص 8866ولى، مكتبة السنهوري، بغداد، دراسة في القانون الخاص، الطبعة الأ –عقد الامتياز : درع حماد عبد -

2
 .80درع حماد عبد، نفس المرجع السابق، ص  -

3
 وقد وضعت قواعد سلوك لتنظيم عمليات الامتياز ونشر دليل عنه، وهي 6288سنة  I.F.Aتأسست الجمعية الدولية للامتياز  -

 . عضاءها بالإتباع الصارم للقواعد التي وضعتهاأجمعية تلزم 
4
 - PH-Bessis : le contrat de franchisage, les guides, Montchrestien, Paris, 1986, p 13. 
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نها تؤكد على وجود علاقة تعاقدية بين طرفي التصرف أويلاحظ من هاته التعريفات 

من الالتزامات التي تشكل بدورها حقوقا للطرف  مجموعةالقانوني الذي يرتب في ذمة كل طرف 

دارة مشروعه إي الآخر، بحيث يكون المتلقي لقاء ترخيص الامتياز خاضعا لرقابة المانح ف

مساعداته المادية والفنية عند افتتاح وسير المشروع وآخذا على عاتقه  إلىالاستثماري وفي حاجة 

ن يكون شريكا أنه من جانب آخر يكون المتلقي مالكا لمشروعه دون أكما . تأدية مقابل الامتياز

تجارية ومتحملا مخاطر و علامته الأالتجاري  سمهاللمانح وحرا في ادارة نشاطه وذلك باختيار 

 . و القروض التي تحصل عليها بهذه المناسبةأاستثماره بعد توظيف مدخراته 

همية كبيرة في أن العلاقة المستمرة بين المانح والمتلقي خلال مدة الامتياز لها إوعلى هذا ف

المانح لا ن إن المتلقي له استثماراته وتجهيزاته ومستخدميه فأ، فبالرغم من مضمون العقدتنفيذ 

يكون قد اوفى بالتزاماته ما لم يقدم المساعدة المستمرة والمرافقة في حل المشاكل التي تواجه 

المتلقي تحقيقا لمصلحة الطرفين
1
. 

ا عقد الامتياز الفلاحي بالخصوص يعرف من الناحية الاقتصادية تبعا لسياسة التوجيه م  أ

راضي الفلاحية سلوب جديد في استثمار الأأ بأنه 8880الفلاحي المعتمدة في الجزائر منذ سنة 

ية بعد دالتابعة للأملاك الوطنية الخاصة والممنوحة في شكل مستثمرات فلاحية جماعية أو فر

الصادر قانون ال، وذلك بموجب 6801ساسي لنمط الاستغلال تبعا لقانون سنة تغيير القانون الأ

ملاك مثل لهاته الأدون مبدأ الاستغلال الأزالة العقبات التي تحول إ إلىالذي يرمي  8868سنة 

خرى رفع أوالسماح بإقامة شراكة بهدف تشجيع التنوع الانتاجي الفلاحي من جهة ومن جهة 

من في تحقيق الأ المستثمر الفلاحي همية لقطاع الفلاحة وإشراكأعطاء وتيرة الاقتصاد الوطني بإ

الغذائي الوطني بأسلوب محلي
2
. 

نجزتها مصالح وزرة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية سنة أت التي حصائياثبتت الإأوقد 

مليون هكتار منها نسبة  8,0راضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة تقدر بمساحة ان الأ 8866

دارية المسلمة في نه طيلة الاستغلال بموجب العقود الإأو ،مخصصة كأراض فلاحية % 01

ضي الفلاحية عن وجهتها ارعدة مخالفات منها تحويل الأ تم تسجيل 6801طار قانون سنة إ

خضاعها لمعاملات سوق العقار الفلاحيإوالتصرف فيها لمصلحة الغير عن طريق 
3
. 

                                                           
1
الإسكندرية، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري في الفكر الاقتصادي والقانوني، منشأة المعارف، : ياسر سيد محمد الحديدي -

 .686، ص 8888
2
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 07 ; 

- Dans ce sens voici la parole du Président de la république Abdelaziz BOUTEFLIKA : 

« l’agriculture doit se transformer en véritable moteur de la croissance globale grâce à une 

intensification de la production dans les filières agroalimentaires stratégiques et grâce également à 

la promotion d’un développement intégré de tous les territoires ruraux ». Le Renouveau Agricole et 

Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 07. 
3
 - « Selon les statistiques du ministère, les terres agricoles du domaine  privé de l'Etat occupent une 

superficie de 2,8 millions d'hectares, soit 35%  de la surface agricole utile. Plus de 2,5 millions 

d'hectares ont été attribués  à plus de 218.000 producteurs organisés en 96.629 exploitations 
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هداف وقد سطرت السياسة العامة للدولة الجزائرية في المجال الفلاحي آليات تعزيز الأ

طريقة الامتياز لتسيير واستغلال  إلىء الاقتصادية التي تبنتها في المجال الفلاحي بمناسبة اللجو

ملاك الدولة الخاصة الموجهة للفلاحة والتي تتمثل في الآليات الآتيةأ
1
: 

 .من الغذائي الوطنيعطاء قطاع الفلاحة في الجزائر دورا هاما في تحقيق الأإ -

 .طار قانوني وتنظيمي يتماشى والتوجه الفلاحي الجديدإرصد  -

 .ة وإقحامها في تحقيق هاته السياسةيجاد اجهزة عملياتيإ -

 .يجاد آليات تمويل اقتصادية فعالةإ -

 .كثر نجاعةأجهزة للتأطير وتطوير البحث تكون أخلق  -

 .جل ضمان قيمة المنتوج الفلاحي في الدورة الاقتصاديةأمين سوق تجارية من أت -

 .وسائل وموارد ري المحاصيلل التأمين الدائم -

 .لجهاز الرقابة والإشراف التقوية الضرورية -

ويعتبر عقد الامتياز الفلاحي من عقود الاستثمار وصورة من صور خوصصة القطاع 

ن تحويل أن بناء اقتصاد السوق يقوم على انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وأالعام، بحيث 

من اقتصاد  القطاع الخاص نتيجة منطقية للانتقال إلىاستغلال مؤسساتها ومواردها الطبيعية 

ساس المنافسة وتكتفي أاقتصاد السوق، والهدف من ذلك هو بناء اقتصاد قائم على  إلىاشتراكي 

الدولة بمجال ضبط قواعدها مما يسمح بتحقيق الفعالية الاقتصادية، وتعتبر المؤسسات المالية 

على الاستثمار اانفتاحفي القطاع العام  الدولية سياسة الخوصصة
2

 . 

جب دستور وبمفي انتهاج اقتصاد السوق السياسي  لخيارهادولة الجزائرية تبعا دلت الأوقد 

ذ يرى إمن خلال عقد الامتياز الفلاحي  وطنيةال ملاكا في مجال خوصصة الأبدلوه 6808

د و قأ والإدارةالوطنية قد يكون كاملا من ناحية الملكية  ملاكن تحويل الأأبعض خبراء الاقتصاد 

خاص داري إدون الملكية التي تبقى بيد الدولة، ويتم التحويل بموجب عقد  دارةيقتصر على الإ

داء المالي، لة بحق الاستفادة المباشرة من الآتعاب واضح الحدود، بينما تحتفظ الدوأمقابل بدل 

المؤسسة المستثمرةاستثمار تستأثر به  والتحويل قد يكون لمدة محدودة بموجب عقد
3
. 

                                                                                                                                                                                                 

agricoles collectives  et individuelles (EAC et EAI). Cette loi, selon des observateurs, met fin au 

long débat sur le sort  des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, qui a duré plusieurs années,  

pendant lesquelles ces terres ont été détournées de leur vocation et bradées  sur le marché du foncier 

agricole ». Article de presse d’El-moudjahid publié le 31/12/2010 sur le cite : 

Elmoudjahid.com/actualités . 
1
 -voir le cite : http//www.minagri.dz/pdf/ONTA, La politique actuelle de renouveau agricole et 

rural (2009 à ce jour). 
2
 .26عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -

3
، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 8866داري، الجزء الثاني، طبعة ثر القانون الخاص على العقد الإأ: قبلان الأميرعلي عبد  -

 .660، ص 8866روت، بي



ه العقديل  نمط التعّاقد بنظام الامتياز ومح  

12 

 

ط الامتياز كوسيلة للاستثمار بموجب قرار مجلس الوزراء في اعتمدت الجزائر على نمو

في استغلال  الاشتراكي النظاممحدودية نظام الجماعة الموروث عن تقييم بعد  8882سنة 

الوطنية الخاصة، وتم تعزيز هذا الخيار بنصوص تشريعية  للأملاكراضي الفلاحية التابعة الأ

المحدد لشروط وكيفيات استغلال  61/80/8868المؤرخ في  80-68ا القانون رقم هتضمن

والذي مزج بين البنية الفيزيائية للدولة  الخاصة للدولة للأملاكراضي الفلاحية التابعة الأ

نسب والأكثر واقعية الأالاقتصادي الجزائرية وبين توجهها الاقتصادي ليكون الامتياز هو الحل 

ضرارقل الأأيتوقع منه قل الحل الذي و على الأأ
1
.        

ولكن المشرع الجزائري لم يأخذ بفكرة انفتاح الاستثمار في مجال عقد الامتياز الفلاحي 

ن الجنسية، لأن يكون المستثمر الفلاحي شخصا طبيعيا وجزائري أد على ك  أعلى إطلاقها، وإنما 

ي ذلك شكال التبعية والسيطرة الأجنبية وفأي شكل من أن يكون خال من أبد  الاقتصاد الوطني لا

لتزاما إجانب الاستقلال السياسي، كما يشكل  إلىتحقيق للسيادة الاقتصادية على الثروات الطبيعية 

جل الرفع من مستوى معيشة شعوبها بما يضمن استغلال الثروات أملقى على عاتق الدولة من 

الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية
2

يجي للفلاحة مر بالقطاع الاسترات، لاسيما عندما يتعلق الأ

 .والأمن الغذائي

نيط به في القانون أوبذلك يكون المستثمر الفلاحي صاحب الامتياز من خلال الدور الذي 

لقيت على عاتقه شريكا في تحقيق جزء من مجهودات الدولة أوالالتزامات التي  80-68رقم 

فضل في ألوغ مستوى جل بأتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية مستدامة للفلاحة من  إلىالرامية 

من الغذائيالأمجال تحقيق 
3

      . 

 تعريف عقد الامتياز الفلاحي من الناحية القانونية: ثانيا

له عدة معان في فروع القانون  تزمنة بعيدة، وبذلك اتخذأ إلىن مصطلح امتياز يرتد إ

م من قبل بوصفه منحة تقد Concessionستعمل مفرد امتياز كمقابل لمصطلح أالمختلفة، وقد 

ولوية و الأأن الامتياز يحمل معنى الميزة إالدولة بامتياز خاص لشخص معين وبهذا ف

Privilège . وللامتياز في كل فرع من فروع القانون مدلوله الخاص لذا يتعين بيان مدلوله في

كل فرع من فروع القانون العام والخاص، القانون الدولي، والقانون الداخلي
4

 . 

 :ون الدولي العامفي القان -10

ذ إة الحديثة ــوم الدولــوء مفهــر الامتياز في نطاق القانون الدولي العام منذ نشــظه

فرضت الدول الاستعمارية الاوروبية على الدول التي استعمرتها في افريقيا وآسيا وأمريكا 

                                                           
1
- Martine Fabre, op. cit, p 10. 

2
 .80عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -

3
 .61-80من القانون رقم  88و  86انظر المادتين  -

4
 .88درع حماد عبد، المرجع السابق، ص  -
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لة العثمانية تمنحها و اقتصادية لرعاياها كالامتيازات التي كانت الدوأاللاتينية امتيازات سياسية 

للأجانب
1
. 

نه يعني منح حق أذ إولمصطلح الامتياز في القانون الدولي العام مفهوم واسع جدا 

جنبية من قبل الدولة ضمن أو الحق الخاص لشركة إ، الاحتكار جارة، التمليك، الهبةالانتفاع، الإ

ين الشرقية لروسيا وعن راضيها لمدة معينة، كتنازل الصين عن خط حديد الصأمن منطقة معينة 

سكة حديد شانتونغ وميناء كياجو لألمانيا وعن جزء من ميناء تياسين لبلجيكا، وهي امتيازات لم 

يعد لها وجود في الوقت الراهن
2
. 

رض وثرواتها الطبيعية عقود لامتياز في مجال استغلال باطن الأبرز عقود اأومن 

وبين الدول ذات الموارد النفطية كالاتفاق المبرم الامتياز النفطية، وهي عقود تبرم بين شركات 

، ولكن لم تعد هاته 6860بين الحكومة الايرانية وشركة النفط الانجلوايرانية المبرم سنة 

الاتفاقيات الدولية خاضعة للقانون الدولي بل للتحكيم الدولي
3
. 

لقانونية من الناحية اكثر أليه من الناحية الاقتصادية إن هذا النوع من الامتياز ينظر أغير 

ن ما يستخرج من باطن س المال لأأن نتاج المشروع لا يشكل دخلا وإنما هو جزء من رلأ

ن الدول المانحة لا للامتياز النفطي هي الاستثمار لأ رض ذاتها، لذا فالسمة المميزةرض هو الأالأ

يضا عن امتياز أيقال  تملك تقنيات التنقيب، الاستخراج والنقل، وما يقال عن الامتياز النفطي

المناجم
4
. 

لا  ياز الفلاحي في التشريع الجزائرين عقد الامتأوما يمكن استخلاصه في هذا الصدد 

و أو من ناحية مكان وجود المال أ و تنفيذهأبرام العقد إصبغة دولية سواء من ناحية مكان  يأيأخذ 

ن العقد أالخاصة، و لاك الوطنيةالام إلىن المال محل العقد ينتمي حد المتعاقدين، لأأجنسية 

ا م  أجهزة وطنية متخصصة، أا التصرف يشرف على مراحل ابرامه الرسمي الذي يفرغ فيه هذ

ن يكون أكون شخصا طبيعيا وليس اعتباريا ون يأشخصيته القانونية فيجب ة المتلقي وجنسي

مما يجعل  80-68انون رقم ليه المادة الرابعة من القإشارت أعا بالجنسية الجزائرية، وهذا ما متمت

و أة سواء في القانون الدولي العام بعاد دوليأي أز الفلاحي بهذا المفهوم لا يتخذ عقد الامتيا

القانون الدولي الخاص
5

   . 

 :في القانون الاداري -10

عمال أعلى  دل  ـلا يـرا شامــل تعبيـداري يشكد الامتياز في مفهوم القانون الاـن عقإ

د ــن تعهأة الامتياز بــدارة باعتبارها صاحبوم فيها الاـو اتفاقية تقأة الجانب ـحاديأ دا،ـة جـمتنوع
                                                           

1
 - Martine Fabre, op. cit, p 02. 

2
 .88، ص 6222يادة وامتيازات النفط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لسّ القانون وا: عبد الرزاق خليفة السعيدان أحمد -

3
 .82درع حماد عبد، المرجع السابق، ص  -

4
 .01، ص 6280الامتيازات والتشريعات النفطية في البلاد العربية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : عرفان سلوم -

5
  .80-68 من القانون رقم 86ر المادة ـانظ -
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ومن  ،إداريةة ـر لتنفيذ عمليــالغي إلىو أعام على ملك  ع خاصةــو منافأرد بحقوق ــــف إلى

 : هـمثلتأ

  concession de distribution d’énergie électriqueالكهربائيةامتياز توزيع الطاقة  -

 concession de mineامتياز المناجم  -

 concession de dans les halles etسواق والأسواق المغطاةامتياز المكان في الأ -

marchés 

  concession de d’endigage  قامة السدودإامتياز  -

 .concession de plage1امتياز الشاطئ  -

الامتياز في معان متعددة مثل امتياز ويستعمل فقه القانون الاداري في فرنسا مصطلح 

ي وهو ونظرا للمبدأ الذي يقوم عليه القانون الادار. الخدمة العامة، المناجم والأشغال العمومية

له  أنشئرض الذي ــدوره حسب الغـون متعددا بــن الامتياز يكإص المرفق العام فـمبدأ تخصي

وم عام وهي ــطاء مفهــعإن ــوإنما يمك دد لهـريف محـعطاء تعإرفق، لذا لا يمكن ــهذا الم

ن بشروط تتضمن اتفاقا تعاقديا ـص معيـشخ إلىل بعض الحقوق ــح للإدارة بنقـول تسمـصأ

ز على دفتر الشروطــيرتك
2

لذي عقد الامتياز هو العقد ا" :نأبدي لوبادير ستاذ ، وقد عرفه الأ

على سبيل  ولة بموجبه للمتلقيو اعتباري بحيث تنمح الدأيبرم بين الدولة وشخص طبيعي 

و مشروع ضمن منطقة معينة ولمدة محددة مع حصر هذا النشاط أالحصر حق ممارسة نشاط 

و منافس ضمن المنطقة ذاتها وخلال الفترة أيمكن منح شخص آخر حق نشاط مماثل بحيث لا 

 "ذاتها
3

 . 

حد أسها في صفة قد المميزة له تجد نفن خصوصية هذا العأستاذ دي لوبادير بيرى الأو

للمستفيد من  خرى شرط القصر الذي يوفر الحمايةألعقد وهي الدولة من جهة ومن جهة طراف اأ

عادي لا مجرد عقد  إلىحدى هاتين الخاصتين يتحول الامتياز من عقد إالامتياز، ومن دون 

ن هذا العقد خرى ولو اطلقت عليه تسمية عقد الامتياز ونتيجة لذلك يكويختلف عن بقية العقود الأ

خاضعا لأحكام القانون الاداري كما تخضع المنازعات التي تنتج عنه لاختصاص القضاء 

الاداري
4
. 

م شركة أداري يتولى الملتزم فردا كان إد عق: "داري بأنهكما عرفه فقهاء القانون الإ

بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدراة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من 

                                                           
1
جامعية للدراسات المؤسسة العمومية ال ،ولىالطبعة الأ معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي،: جيرار كورنو -

 .816، ص 6220بيروت، ، والنشر والتوزيع
2
 .81مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

3
 .00عرفان سلوم، المرجع السابق، ص  -

4
 .88دين القطب، نفس المرجع السابق، ص مروان محي ال -
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ساسية الضابطة لسير المرفق العام، فضلا عن الشروط التي المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأ

"تضمنها الادارة في عقد الامتياز
1

 . 

ن عقد الامتياز عقد اداري من نوع خاص يحتوي على أريف اويستخلص من هاته التع

 إلىتي لا تمتد وهي الشروط ال clauses contractuellesنوعين من الشروط، شروط تعاقدية 

ن الادارة تولت استغلال المرفق أغناء عنها لو كيفية أداء الخدمة للمنتفعين والتي يمكن الاست

تملك الادارة تعديلها في كل وقت وفقا clauses règlementaires بنفسها، وشروط لائحية 

 .عينلحاجة المرفق العام موضع الاستغلال، وهي التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتف

ن عقد الامتياز الفلاحي ليس عقدا أنقطة جد مهمة وهي  إلىن نشير أهمية بمكان ومن الأ

لإدارة مرفق عام وإنما هو عقد لإدارة املاك وطنية من نوع خاص، وبين النوعين اختلاف 

به يسمح الشخص العام لشخص طبيعي و عقد اداري بموجــمتميز، فالامتياز على الملك العام ه

دد ـزء من الملك العام لتحقيق هدف محـري ومؤقت لجـعنوي حق استغلال حصمشخص و أ

مقابل بدل معين، ويختلف الامتياز على الملك العام منه عن الامتياز على المرفق العام في أمرين 

 :هما

دارة وتشغيل مرفق عام لمدة محددة وذلك وفقا لمبادئ إن موضوع امتياز المرفق العام هو أ -

فق العامة وهي مبدأ المساواة والاستمرارية وقابلية التعديل والتغيير ومبدأ تسيير المرا

التخصيص
2

ن موضوعه هو استغلال جزء من الملك العام لفترة محددة إما امتياز الملك العام فأ، 

المانحة وتتعهد بعدم القيام بحيث يمنح لصاحب الامتياز حقا عينيا على الملك العام تقرره الادارة 

راء يمنع صاحب الامتياز من التمتع بهذا الحقجإبأي 
3

 . 

المقابل ن المقابل المالي الذي يحصل عليه صاحب الامتياز في امتياز المرافق العامة يتأت ى من أ -

ن أحين  في. من المنتفعين بالخدمة التي يعرضها صاحب الامتياز على الجمهور الذي يتقاضاه

الشخص المعنوي  إلىك العام يلتزم صاحب الامتياز بدفعه المقابل المالي في الامتياز على المل

                                                           
1
، ص 8881دارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، سس العامة للعقود الإالأ: سليمان محمد الطماوي -

 ؛681

، ص 8868ى، الجزائر، دار الهد دارية، دراسة تشريعية، فقهية وقضائية،النظرية العامة للقرارات والعقود الإ: بوعمران عادل -

 ؛26

ن عقد الامتياز ليس أ: "بأنه 6211مارس  81داري المصرية عقد الامتياز في حكمها الصادر في فت محكمة القضاء الإوقد عرّ  -

حداتها حدى وإو أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أفراد حد الأأداريا يتعهد إلا عقدا إ

الإدارية، وطبقا للشروط التي توضع له، بآداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من 

دارة مرفق عام، ولا يكون إلا لمدة محدودة، إداري ذو طبيعة خاصة، وموضوعه إفعقد الامتياز عقد . رباحالزمن واستيلائه على الأ

 :في هذا الصدد انظر". قات المشروع وأخطاره المالية، ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعينويحمل الملتزم بنف

 .688المرجع السابق، ص نفس سليمان محمد الطماوي، 
2
 .61مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

3
 .01مروان محي الدين القطب، نفس المرجع السابق، ص  -



ه العقديل  نمط التعّاقد بنظام الامتياز ومح  

16 

 

و ايجار ويسمى في قانون أالمانح وهذا المقابل ناتج عن استغلال الملك العام، وهو ليس بالضريبة 

المالية الجزائري بحق الإتاوة
1

   . 

 طراف العلاقة التعاقدية من زاويةأ إلىن عقد الامتياز الفلاحي بالنظر أومن الجلي 

ن الدولة طرف في التصرف القانوني، وما يعزز هذا معيار العضوي فهو عقد اداري لأال

القانون المتضمن  ولى التي يحددهابرامه الأإفي مراحل  على دفتر الشروطالتصنيف هو اعتماده 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي كانت ممنوحة في شكل نمط استغلال الأ

80/68/6801المؤرخ في  68-01انون حية فردية او جماعية في ظل القمستثمرات فلا
2

 ،

جل ضمان استمرارية العلاقة أنفيذ صاحبة التوجيه والرقابة من وتبقى الادارة خلال مرحلة الت

 . مثلتعاقدية وحسن الاستغلال الأال

 :في القانون الخاص -10

رفا قانونيا ثنائي الجانب ني يعني تصعقد الامتياز في القانون الخاص لاسيما بالمفهوم المد

و أجل التمتع بحق أشخص آخر يسمى صاحب الامتياز من شخاص فيسمى مانحا لحد الأأيمنحه 

مثلته الامتياز العقاري أقليم معين، ومن إو أرض أخاصة تنصب على مجال محدد كقطعة  فائدة

concession immobilière  قامة إجل أسنة من  88لمدة طويلة لا تقل عن وهو عقد يبرم

صاحب "مؤسسات، يمنح مالك العقار بموجبه بصفة حق عيني التمتع لشخص آخر يسمى 

قامة بناء إو تعديله لحاجيات نشاطه حتى أو تأهيله أالذي بإمكانه تغيير تخصيص المال " الامتياز

في نهاية ن يؤدي المالك كلفتها في حدود فائض القيمة أكثر ضمن شروط معينة شريطة أو أجديد 

سنوي مقابلمدة الامتياز وذلك لقاء 
3
. 

ر المباش التسيير عن ضرورة ابتعاد الدولة إلىالتوجه الجديد الذي يرمي  تماشيا معو

آخر لتسير الوعاء العقاري  نمط نحو تتجه الجزائر أن من الضروري المبادرات، بات وتشجيع

 المستثمرات الفلاحيشرع نظام الم اختار ، حيثL’assiette foncière agricoleالفلاحي 

 للأملاك الوطنية الخاصة، وتجلى ذلك من التابعة جديد لتسيير واستغلال الأراضي الفلاحية كنمط

الذي احتفظ به المشرع  ظام، وهو الن80/68/6801المؤرخ في  68-01خلال القانون رقم 

ا شرع القانون رقم  كيفيات د لشروط و، المحد61/80/8868خ في المؤر 80-68الجزائري لم 

                                                           
1
المتضمن قانون  81/80/8868المؤرخ في  86-68مر رقم من الأ 66، والمادة 80-68من القانون رقم  82و  86 انظر المادتين -

 .62، عدد 8868لسنة ، الجريدة الرسمية 8868المالية التكميلي لسنة 
2
نية ويحدد حقوق راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطالمتضمن كيفية ضبط الأ 80/68/6208المؤرخ في  62-08القانون رقم  -

 .18، عدد 6208لسنة المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية 
3
 ؛816جيرار كورنو، المرجع السابق، ص  -

، ، بيروتمكتبة لبنان ،الطبعة التاسعة، (فرنسي عربي)القاموس القانوني : زكي بدوي و يوسف شلالا أحمدبراهيم نجار، إ -

 .18، ص 8888
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منه  02استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والذي ألغى بموجب المادة 

 68-01القانون رقم 
1

 . 

القانون رقم  في المشرع الجزائري اعتمدها التي الآلية هي الفلاحية المستثمرة وباعتبار

ع الجزائري الامتياز الذي يشكل نمط ف المشر، فقد عر  68-01 رقم و قبله في القانون 68-80

تمنحه الدولة لشخص طبيعي " عقد" بأنهالاستغلال في ظل القانون الجديد بموجب مادته الرابعة 

راضي يرتب له حق استغلال الأ" الامتيازالمستثمر صاحب "متمتع بالجنسية الجزائرية يسمى بـ 

المتصلة  والأملاكشكل مستثمرات فلاحية  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الممنوحة في

ن سنة قابلة للتجديد مقابل دفع وربعأقصاها أآت الري، وذلك لمدة بها من مبان وأغراس ومنش

تاوة سنوية يحددها قانون الماليةإ
2
. 

وتجد قواعد القانون الخاص طابعها في عقد الامتياز الفلاحي من خلال تكريس المشرع 

ن هذا إوعلى العموم ف" عقد"لمصطلح  80-68 رقم ابعة من القانونالجزائري في المادة الر

يقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والمستمد من النظرية العامة للعقود في  تصرف القانونيال

وهي  clauses contractuellesالقانون الخاص، لذلك يتضمن عقد الامتياز شروطا تعاقدية 

ت استغلال نها تول  أالخدمة لأنه يمكن للإدارة الاستغناء عنها لو  كيفية آداء إلىشروط لا تمتد 

المرفق العام بنفسها
3
. 

ومن مظاهر تأثير القانون الخاص على عقد الامتياز الفلاحي تلك البنود التي يتضمنها 

برام العقد ويحدد ضمن مواده حقوق المستثمر صاحب الامتياز إدفتر الشروط الذي يمه د لعملية 

مكانية رهن حق الامتياز للحصول على إل الحر للأرض والأملاك السطحية، لاستغلامنها ا

قروض لتمويل نشاط الاستصلاح والاستثمار، حرية التصرف في حق الامتياز عن طريق 

التنازل، وحرية الخروج من الشيوع في حالة المستثمرة الفلاحية الجماعية
4
. 

لفلاحية للقواعد العامة المقررة في القانون ن المشرع الجزائري أخضع المستثمرة اأكما 

المدني حينما اعتبرها شركة مدنية عند مباشرة الاستغلال والمقاضاة والتعهد والتعاقد وهو ما 

وتم تعزيزه في عقود الامتياز ضمن  80-68 رقم من القانون 86و  88نصت عليه المادتين 

ص على العقد الاداريثر القانون الخاأنود العقد مما يجسد صورة من صور ب
5
ن ألكن ما يجب و .

                                                           
1
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 27. 

2
الامتياز هو عقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية : "نهأعلى  80-68من القانون رقم  86تنص المادة  -

ملاك ملاك الخاصة للدولة وكذا الأراضي الفلاحية التابعة للأحق استغلال الأ" المستثمر صاحب الامتياز"يدعى في صلب النص 

تاوة إسنة قابلة للتجديد مقابل دفع ( 68)ربعون أقصاها أالسطحية المتصلة بها، بناءا على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة 

 .سنوية تضبط كيفيات تحديديها وتخصيصها بموجب قانون المالية

غراس ملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ولاسيما منها المباني، الأمجموع الأ" ملاك السطحيةالأ"ويقصد في مفهوم هذا القانون بـ 

 ".يومنشآت الرّ 
3
 .688سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -

4
 .681 ، ص86 رقم ملحقال ،8228رقم  الفلاحيمتياز من دفتر شروط الإ 88انظر المادة  -

5
 .621، ص 8860، دار هومة، الجزائر، 80-68لى حق امتياز في ظل القانون تحويل حق الانتفاع الدائم ا: كحيل حكيمة -
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ن قواعد القانون المدني تطبق على المستثمرة الفلاحية في علاقاتها مع أيلاحظ في هذا الصدد هو 

   .الغير وليس مع الدولة المانحة لحق الامتياز الفلاحي

لاك مبالمنازعات المتعلقة باستغلال الأوقد وضع المشرع الجزائري قواعد قانونية تتعلق 

ابعة قسام العقارية التاختصاص القضاء العادي وخصوصا الأ الوطنية الخاصة وجعلها من

داري هو عقد الامتياز إبعمل قانوني ن مصدر الحق فيها يتعلق أللمحاكم العادية بالرغم من 

رقم  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  162و  160الفلاحي، وهو ما نصت عليه المادتين 

81/88/8880المؤرخ في  80-88
1

على القواعد والأسس العامة التي  ااستثناءتشكل ، وهي 

غير تقوم عليها العقود الادارية عندما يمنح المتعاقد مع الادارة مقدارا من امتيازات السلطة العامة 

جل ضمان السير الحسن للمرافق العامةأمن مألوفة في القانون الخاص 
2

، وهو ما يسمى بالمركز 

ئحي للملتزماللا
3

  . 

 عقد الامتياز الفلاحي في الجزائرتأصيل : الفرع الثاني

تكون محاولة وضع تعريف لعقد الامتياز الفلاحي من الناحية الاقتصادية والقانونية ان 

 إليه،الذي ينتمي القانوني  والإطارالاقتصادي على معرفة الحيز تبعث بمثابة بطاقة تعريف له 

تسيير بها مر والمراحل التي في الجزائر تاريخية جذوره ال عنلبحث ايضا أولكن من المهم 

راضي في استغلال هذه الأنمط الامتياز  غاية اعتماد إلىراضي الفلاحية المملوكة ملكية عامة الأ

في الوقت الحالي
4

 إلىحفزات التي دعت والمالقوية معرفة الدوافع كذلك نه من المهم ، كما أ

 مواصلة العمل بحق وأو الايجار أالتنازل اخرى ك ساليبأدون لوب سإرساء اعتماد هذا الأ

سياسة العامة المتبعة في الدولة أو العدة مزايا تتلاءم وشك دنى أدون  ما يوفروهذا الانتفاع الدائم 

 لأسلوب الامتياز الاستغلال السابقة بأنماطدنى مستوياتها مقارنة أ إلىنها تقلل نسبة المخاطر أ

 التأصيل ولاألذلك سنعرض ، ي تصرف قانوني يستلزم معرفة طبيعته القانونيةالذي يفرغ ف

 .تأصيله الفقهي إلى ثانياالتاريخي لعقد الامتياز الفلاحي، فيما نتطرق 

                                                                                                                                                                                                 

هلية القانونية الكاملة للاشتراط والمقاضاة تكتسب المستثمرة الفلاحية الأ: "نهأعلى  80-68من القانون رقم  88تنص المادة  -

 ؛"والتعهد والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني

برام عقد شراكة تحت طائلة البطلان بموجب عقد إيمكن للمستثمرة الفلاحية : "نهأعلى  80-68رقم  من القانون 86وتنص المادة  -

سهم صحاب الأأو معنويين خاضعين للقانون الجزائري ويكون جميع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أرسمي مشهر مع 

 ".فيه من ذوي الجنسية الجزائرية
1
دارية، الجريدة جراءات المدنية والإالمتضمن قانون الإ 81/88/8880المؤرخ في  82-80رقم  من القانون 160تنص المادة  -

و مع الغير أفي المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين  ينظر القسم العقاري: "نهأعلى  86، عدد 8880الرسمية لسنة 

 ؛"لالهاملاك الوطنية وشغلها واستغراضي الفلاحية التابعة للأبخصوص الأ

عضاء أكثر من أو أينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو : "أنه من نفس القانون على 166كما تنص المادة  -

 ". و الاتفاقيةأعضاء تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أكثر من أو أالمجموعة الفلاحية ضد عضو 
2
 - Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby : Droit administratif des biens, 4

e
 édition, 

Dalloz, Paris, 2003, p 177. 
3
 .688سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -

4
 .حتلال الفرنسي للجزائرولة بين عامة وخاصة قبل مرحلة الإلم يكن هناك تصنيف لملكية الد -
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  لعقد الامتياز الفلاحيالتأصيل التاريخي  :ولاأ

ي التابع هذا النوع من التعاقد في مجال العقار الفلاح إلىسباب اللجوء ألا يمكن معرفة 

الفلاحية إلا من خلال التأصيل التاريخي للأراضي في الجزائر للأملاك الوطنية الخاصة 

التي  ل التي يمكن دراستها هي زمن الفتوحات الاسلاميةــهم المراحأموضوع الاستغلال، ولعل 

من  اريةالحقبة الاستعمثم في العهد العثماني، ثم في  الإسلامية،شهدتها الجزائر في عهد الدولة 

غايـة صدور القانون رقم  إلى لالـمرحلة ما بعد الاستق راــوأخي 6818سنة  إلى 6008سنة 

68-80. 

  :مرحلة الفتوحات الاسلامية -10

ميلادية  121عرفت الدولة الجزائرية الفتوحات الاسلامية خلال الفترة الممتدة من سنة 

لامية بعد فتح بلاد المغرب العربي، وكان حكام الشريعة الاسأين طبقت أميلادية  166غاية  إلى

سسأنظام الملكية يرتكز على ثلاثة 
1
 :وهي ،

ولله : "لىاصلي لقوله تعرض ومن ثم يكون وحده هو المالك الأن الله عز وجل هو خالق الأأ -

"الله المصير إلىو ملك السماوات والأرض
2

له ملك السماوات والأرض : "أيضا ىال، وقوله تع

" الأمــوررجع الله ت إلىو
3
. 

استخلف بني آدم في الانتفاع بملكه ويشمل هذا الانتفاع الاستعمال  لىاان الله سبحانه وتع -

، على ان تكون مباشرة حق الانتفاع لىاالله تعملك والاستغلال دون ملكية الرقبة لأنها في حكم 

رض ني جاعل في الأإلملائكة قال ربك ل وإذ": لىاوفقا لأحكام الشريعة الاسلامية لقوله تع

"خليفة
4
"نفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهأو": أيضا لىاوقوله تع ،

5
ي نذاك الطابع الجماعأ، وغلب 

  .راضي الزراعيةستغلال الأفي ا

حياء إن هذا لا يعني انه لم يكن هناك نظام الملكية الخاصة، بل كان موجودا ويقف على شرط أ -

، وتزول هاته الملكية بزوال "رضا ميتا فهي لهأحيا أن م:"رض لقوله صلى الله عليه وسلمالأ

راضي على وقد اعتمد فقهاء الشريعة الاسلامية في تصنيف الأ .همالهاإي عند أحيائها إطابع 

راضي وقفأراضي عشور و أراضي خراج، أ إلىساس النظام الضريبي السائد وذلك أ
6

 . 

 

                                                           
1
، ص 8886ستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، الجزائر، شرح قانون الم: بن رقية بن يوسف -

88. 
2
 .من سورة النــور 68الآية  -

3
 .من سورة الحديد 88الآية  -

4
 .من سورة البقـرة 08الآية  -

5
 .من سورة الحديد 88الآية  -

6
 .88بن رقية بن يوسف، نفس المرجع السابق، ص  -
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  :مرحلة العهد العثماني -10

رسته قواعد أل العقار الفلاحي في العهد العثماني عن النظام الذي لا يختلف نظام استغلا

راضي الجزائريين، أسهل على الحكام العثمانيين الاستيلاء على  الشريعة الاسلامية وهو ما

اء و وضع تم الحصول عليها عن طريق المصادرة، الشر" راضي البايلكأ"وأطلقوا عليها اسم 

 إلىيشبه لحد كبير نظام الملكية العامة، كما عرف " راضي البايلكأ"نظام و .اليد في حالة الشغور

ا بخصوص النظام م  أ، جانبه نظام العزالة المستخدم في استغلال المراعي في تربية الماشية

لعقار الفلاحي كان يتم بطريقتين مباشرة وغير مباشرةاالمعتمد في تسيير 
1
. 

ليها الحكام إالخماسين وهي طريقة كان يلجأ  ف ما يسمى بنظامر  ا الطريقة المباشرة فع  م  أ

ا الطريقة غير المباشرة م  أراضيهم بواسطة عمال مستخدمين على طول السنة، أفي تسيير 

اي فالباي  فاعتمدت على منح حق الانتفاع لكبار المسؤولين في الدولة وذوي الرتب بداية من الد 

تاوى يتم دفعها جراء الاستغلال، وتم أقابل الباشا والقياد والشيوخ على المستوى المحلي م إلى

القبائل والعشائر الحليفة للعثمانيين إلىمنح حق الانتفاع  إلىتمديد هذه الطريقة 
2

 . 

ملاكهم من طرف أسلب الجزائريين  بسببونتيجة لتوسع طريقة الاستغلال غير المباشر 

نوع من الطبقية في المجتمع كبار المسؤولين في الدولة العثمانية ونسبها اليهم ظهرت هناك 

الجزائري عرفت بطبقة الكراغلة، وهي طبقة برزت نتيجة التعايش والتزاوج المختلط بين 

هالي والأتراك، بحيث اختفى بمرور الزمن الخلاف حول العقار الفلاحي بسبب رابطة الدم الأ

واختلاط الانساب
3

 . 

  :مرحلة الاحتلال الفرنسي -10

نسي في سياسة احتلاله للجزائر على عدة مخططات في مقدمتها خلق اعتمد الاستعمار الفر

تحطيم النظام المحلي للملكية العقارية السائد في العهد العثماني بوصفه نظاما  إلىمبررات هادفة 

الجزائر  إلىقدامه أين اعتمد منذ وطأة أفاسدا ينبغي تعويضه بالنظام الرأسمالي للعقار الفلاحي، 

                                                           
1
، دار الخلدونية، -لى خوصصة الملك العامإمن تأميم الملك الخاص  –زمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها أ :يلاليعجة الج -

 .61، ص 8881الجزائر، 
2
 .81بن رقية بن يوسف، المرجع السابق، ص  - 

3
 - HENNI Ahmed : La colonisation agraire et le sous développement en Algérie, édition SNED, 

Alger, 1281, p 15 ; 

لى مرحلة الرأسمالية، فقد اعتبر الجزائر انذاك الدولة إقرب أنها أهاته الحقبة من الزمن على K.Marx كيفّ الفقيه كارل ماركس  -

 Valenci سي الثانية بعد الهند التي لا تزال تحتفظ بالشكل البدائي للملكية العقارية، وهو نفس الاتجاه الذي وصف به الكاتب فالون

ن الجزائر بحكم طابعها الخصوصي لم تعرف مرحلة أغير . نها مثال بارع عن النظام الإقطاعيأهلية على الملكية العقارية الأ

ن طريقة استغلال العقار الفلاحي خلال مرحلة أالى القول بGalisot قطاع التي عرفتها أوروبا، ومن ثم اتجه الكاتب غاليسوت الإ

دراجه إوهي نظام خاص لا يمكن  ،سلاميةجعية معينة مستمدة من الشريعة الإية تشكل نموذجا بدائيا للملكية له مرالدولة العثمان

وروبا والمتميز بالهيمنة المزدوجة ذات طابع عسكري وإداري من جهة، وعلاقات استغلال أقطاعي الذي ساد في ضمن النظام الإ

عجة : في هذا الصدد انظر. نظمة مجهولة من طرف الأهاليخرى ومثل هذه الأأجهة  يحل فيها نظام الخماسين محل نظام العبيد من

 . 68المرجع السابق، ص  نفس الجيلالي،
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كثر منه عرقيا وجنسيا، فمنح مصطلح المستعمر أهيم وذلك بإعطائها بعدا ترابيا بالتلاعب بالمفا

مفهوم الاستيطان كما منح مصطلح معمر مفهوم مستوطن
1

ول مخطط رسم بهدف أ، وكان 

في  للدولة العثمانيةي كانت مملوكة تراضي الجزائرية هو مصادرة العقارات الالاستيلاء على الأ

ن الأعلى شأنا هو الذي أالذي يقوم على فكرة  "الأميردومين "على نظرية  مختلف الاقاليم استنادا

و الامتيازأا الشاغلين لها فليس لهم سوى الحيازة، التمتع م  أيعتبر المالك الوحيد للأرض 
2

وتبعا . 

راضي التي كانت مر بمصادرة كافة الأأالذي  80/88/6008مر المؤرخ في لذلك صدر الأ

مر بالأمر المؤرخ في يات والمؤسسات الوقفية ذات الطابع الديني، وتمم هذا الأاي والبامملوكة للد  

راضي أيضا أكما شملت المصادرة . راضي الواقعة بشرق الجزائرليشمل الأ 06/68/6008

راضي بدأ يتشكل هالي الذين اتهمتهم الادارة الفرنسية بالاشتراك في المقاومة، وبتجميع هذه الأالأ

المزرعة النموذجية " إلىسند تسيره وإدارته أن العام الاستعماري الذي ول نواة للدوميأ

"لإفريقيا
3

 . 

صدرت أجل الاستمرار في توسيع دائرة الاحتياطات العقارية للدومين العام الفرنسي أومن 

راضي مرسوما يلغي نظام الحبوس ويدمج كافة الأ 68/81/6000في الحكومة الفرنسية 

يضا وتحت هذا النطاق أثره إدمج على أالدومين العام الفرنسي، كما المصنفة ضمنه تحت نطاق 

راضي البايلكأ
4

 . 

ل مع الملكية الخاصة للأهالي بهدف ــة الاستعمارية في التعامــكما اتجهت السياس

يكون الغرض منها التحقيق  86/80/6000ة خاصة بتاريخ ـنشاء لجنإ إلىح بشغورها ـالتصري

يام، وفي حالة ألة لتقديم هاته السندات بـثلاثة راضي وحددت المهالأصحاب أفي سندات ملكية 

ملاك ن الأـهالي الخاصة بعد تصنيفها ضمراضي الأأم مصادرة ـالتأخر عن هذا الميعاد يت

الشاغرة
5
. 

                                                           
1
 - HENNI Ahmed, op. cit, p 214. 

2
 - « La théorie du domaine éminent du prince qui permet d’affirmer que tout ce qui était au Bey 

d’Alger appartient à présent à l’Etat français, elle consiste essentiellement en ce que le souverain est 

considère comme seul propriétaire de tout le sol, les occupants, n’en ayant que la possession, la 

jouissance ou la concession ». Voir dans ce sujet : Martine Fabre, op. cit, p 2 ; 

انظر في هذا . فيما يتعلق بالقمح والشعير" زان أوروباـخ"بـ  6008سنة  ولى من الاحتلالب خلال المراحل الأالجزائر تلقّ كانت  -

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 81/88/8868المؤرخة في  618الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  :الصدد

مواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ل 08/81/8868

 .الخاصة للدولة
3
 ؛660، ص 6201دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : ناصر الدين سعيدوني -

نشاؤها من طرف القائد الفرنسي كلوزيل إتغلال فلاحي استعماري في الجزائر، تم ول نموذج اسأالمزرعة النموذجية لإفريقيا هي  -

 .والتي منح لها حق امتياز لاستغلال سهول متيجة
4
 .60عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

5
 - HENNI Ahmed, op. cit, p 214. 
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الاستعمار يبحث في كيفية تسيير  بدأبعد توسع الاحتياطات العقارية للدومين العام الفرنسي 

نذاك هو أتياطات واستثمار خيراتها في خدمة الدولة الاستعمارية وكان الحل واستغلال هذه الاح

ولى من احتلال منح امتيازها مجانا في شكل الامتياز المصغر المعتمد في السنوات العشر الأ

الجزائر
1

قسمت  81/88/6001ولي لهاته العقارات في شكل حصص بتاريخ أ، حيث تم توزيع 

وروباأدمين من فرنسا ووطنين الجدد القاعلى المست
2

، كما طلب الجينرال بيجو قائد الحملة 

مهنة الفلاحة إلىن يتخلوا عن هذه الصفة ويتحولوا أالاستعمارية على الجزائر من جنوده 
3

، ومن 

عداد عقود ملكية سلمت للمستوطنين تضفي طابع الشرعية إهالي تم جل تفادي احتجاجات الأأ

عدت هاته العقود أوقد  ،الأهاليراضي أء العشوائي على على عمليات المصادرة والاستيلا

الطريقة حاول الاستعمار تغطية  ه، وبهذ86/68/6022في  مر المؤرخوسلمت بناءا على الأ

ضفاء الشرعية على المصادرات التي تمتإساليبه القذرة في أ
4

 . 

سيع رقعة وفي كل مرة كان الاستعمار الفرنسي يخلق لنفسه مبررا يكون الباعث منه تو

هالي عن طريق تسجيل مخالفات عدم راضي الأأاحتلاله ليبتكر ذريعة اخرى في مصادرة 

استغلالهم لأراضيهم الفلاحية وهو ما يشكل سببا ملائما في نظر القانون الفرنسي لنزع الملكية 

 ضافي لمصادرة المزيد منإمن سبب  ستفادةالاا يفسر هذه الذريعة هو محاولة وم ،أصحابهامن 

نذاك ضد أضعاف المقاومات الشعبية إخرى محاولة أهالي من جهة، ومن جهة راضي الأأ

 إلىراضيهم الفلاحية بدل الانضمام أهالي باستغلال شغال الأإالاستعمار الفرنسي عن طريق 

مر المؤرخ د في صفوفها، وقد توسعت الملكية العقارية العامة الفرنسية في ظل الأالمقاومة والتجن  

راضي ن نصف الأأكثر من مائتي الف هكتار وذلك تحت حجة أ إلى 86/68/6022في 

هاليالصالحة للزراعة غير مستغلة بطريقة جيدة من الأ
5
حسنوا استغلال أهالي الذين ا الأم  أ .

جل أممتلكاتهم خوفا من مصادرتها سلطت عليهم الادارة الاستعمارية النظام الضريبي من 

ن سبب ملائم لمصادرة ممتلكاتهم لفائدة الدولةيثم تكو عاف قدرتهم على الدفع ومنضإ
6
كما  ،

جراء مصادقة رسمية على عقود ملكيتهم الشرعية وذلك تحت طائلة بطلان إفرض عليهم 

من  160ملاكها طبقا للمادة أدماجها ضمن إرض شاغرة يجوز للدولة المحرر، مما يجعل الأ

دسي  القانون المدني الفرنسي باعتبارها مالا بدون 
7

 . 
                                                           

1
 - «  le contrat de concession est un moyen qu’a trouvé l’Etat colonisateur pour exploiter ses 

territoires coloniaux. C’est un instrument juridique tout à fait original car il n’a pas d’équivalent en 

métropole ». Martine Fabre, op. cit, p 1.  
2
قطعة، وارتفع هذا  680الى  6001بلغ توزيع الحصص العقارية على المستوطنين الجدد القادمين من فرنسا وأوروبا سنة  -

: انظر في هذا الصدد. صليينها الأيكالغلبها من مأتجزئة عقارية ذات طابع فلاحي انتزعت  862الى توزيع  6008المعدل سنة 

 .62عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 
3
 - Martine Fabre, op. cit, p 0. 

4
 .62عجة الجيلالي، نفس المرجع السابق، ص  -

5
لى سواعد إراضي الكبرى غير مستغلة وهي في حاجة ن الأأ: "راضي الفلاحية الجزائريةال الجينرال الفرنسي بيجو عن الأق -

 ".الفلاحين الفرنسيين لاستصلاحها
6
 .88المرجع السابق، ص نفس عجة الجيلالي،  -

7
 .06ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  -
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كبر مرحلة للامتياز الذي منحه الاستعمار الفرنسي على الاراضي أن أ إلىشارة وتجدر الإ

غاية  إلى 6020دمجها في الاحتياطات العقارية للدومين العام الفرنسي تلت سنة أالفلاحية التي 

اعة جل العمل بالزرأنهاية القرن التاسع عشر بسبب تشجيع سياسة الاستيطان بالجزائر ومن 

وفي ظل الجمهورية الثالثة بسبب موجة الاستيطان . وكان الامتياز يمنح بناءا على دفتر الشروط

وا رلزاس واللورين ومزارعي الكروم الاوروبيون الذين تضربالجزائر خصوصا القادمين من الأ

 phylloxéraمن حشرة فيلوكسيرا 
1

عادة النظر في توزيع الامتياز عن إصبح من اللازم أ، 

القادمين من فرنسا دون الفرنسيين المولودين بالجزائر، حيث  الفرنسيين إلىولوية أعطاء إيق طر

من  سنوات 68خصص لهم ثلثي حق الامتياز، كما تم منعهم من بيع هذا الحق للأهالي إلا بعد 

سنة بالنسبة لأراضي المزارع 88 إلىويمكن تمديد هذه المدة  الاستغلال
2

  . 

الي من ممتلكاتهم بإعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الصادر في هواستمر تجريد الأ

لغائه من طرف مجلس الدولة إبعد  6882غاية سنة  إلىالذي استمر العمل به  66/81/6010

ن هذا الالغاء لم يزد المعمرين إلا استقرارا في أير عدم مشروعيته، غير دتق بسببالفرنسي 

 رادة حقيقية لإصلاح الوضع وكف  إكن للإدارة الاستعمارية هالي المصادرة لأنه لم يراضي الأأ

هاليراضي الأأسلب جشعها عن 
3

 . 

سها الاحتلال في تكوين الاحتياطات العقارية التي ساليب المتعددة التي كر  ومن خلال الأ

في  6010بداية من سنة المستعمر تدخل في الدومين العام الفرنسي بالأراضي الجزائرية انتقل 

فرنسة العقار الجزائري إلىجديدة ترمي  سياسة
4

صدار قانونين كان لهما إ، وكان ذلك من خلال 

، وقانون Sentus Consulteثر البالغ على النظام العقاري، وهما قانون سيناتوس كانسيلت الأ

ول قانون سيناتوس كانسيلت الصادر بتاريخ ذ كان الغرض من القانون الأإ،  Warnerارنيف

نواع، وذلك كرد فعل أثلاثة  إلىعادة تقسيم العقار الفلاحي في الجزائر إو ه 88/82/6010

هالي قبل دخول الاستعمار الفرنسيمضاد للتنظيم الساري بين الأ
5

نواع الثلاثة ، وتشمل هذه الأ

 :ما يليعلى للعقارات المصنفة بموجب قانون سيناتوس كانسيلت 

زامات المالية والتوثيقية والضريبية المعمول بها وتخضع للالت: بالأهاليراضي الملك الخاصة أ -

 في التشريع الفرنسي؛

فراد القبيلة الواحدة، وهي تقسم أوهي نوع من الملكية الجماعية المشتركة بين : راضي العرشأ -

رضبين الادارة الفرنسية والقبيلة المقيمة على هاته الأ
6
  ؛

                                                           
1
 - phylloxéra : insecte hémiptère dont une espèce s’attaque à la vigne. 

2
 - Martine Fabre, op. cit, p 2. 

3
 - HENNI Ahmed, op. cit, p 285. 

4
 .86عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

5
نشورات آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، م: محمودي عبد العزيز -

 .68، ص 8868بغدادي، الجزائر، 
6
نه لم يكن معروفا أساس أصل مصطلح مستحدث وغريب في التنظيم العقاري المحلي، على هو في الأ" راضي العرشأ"مفهوم  -

ملكهم لها قامة المؤقتة للقبائل في بعض المناطق لا تعني تما الإأساس هذا التنظيم هو التملك الفردي، أن قبل الاحتلال الفرنسي لأ
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ضي المستوطنين فهي ملكية خاصة ولها سندات ارأا م  أ: الفرنسية والإدارةراضي المستوطنين أ -

ملاك أا م  أتداولها للقانون الفرنسي،  ثبات ملكية معدة من طرف الادارة الاستعمارية ويخضعإ

الادارة الفرنسية فهي تتكون من مجموع الاحتياطات العقارية المدمجة في الدومين العام منها 

راضي التي قام الاستعمار بمصادرتهاوكل الأالرعوية،  والأراضيملاك الغابية والسهبية الأ
1

 . 

هداف أبعاده تبدأ حيث تنتهي أفكانت  81/81/6010ارني الصادر بتاريخ فا قانون م  أ  

 للإدارةمواصلة توسيع نطاق الملكية العامة  إلىذ كان يرمي إ ،قانون سيناتوس كانسيلت

بات والمراعي والأحراش والمناطق دمج ضمنها ملكية البايلك، وأراضي الغاأالاستعمارية التي 

ملاكا شاغرة بمفهوم أهالي بوصفها ملاك المصادرة من الأالأ إلىالنهرية والبحرية بالإضافة 

بادتهم جراء مشاركتهم في إو أصحابها أمن القانون المدني الفرنسي بعد ترحيل  160المادة 

صل أربعة ملايين هكتار من أ كثر منأالمقاومات الشعبية، فكانت الحصيلة هي الاستيلاء على 

راضي الجماعية يضا توزيع الأأبعاد هذا القانون أستة ملايين هكتار صالحة للزراعة، ومن 

المناطق  إلىهالي والمشاعة على المعمرين الذين اكتسبوا تبعا لذلك صفة المالك بعد طرد الأ

الجرداء والجافة
2

 . 

نشأ نظام أالذي  61/88/6018بتاريخ وتم تعديل قانون قارني بموجب القانون الصادر 

عادة تصنيف إو الخواص والذي يترتب عليه أتصفية التمليك عن طريق التحقيقات من قبل الدولة 

ثره سند إحد الانواع التي حددها قانون سيناتوس كانسيلت يسلم على أراضي ضمن طبيعة الأ

طهير الملكية العقارية ملكية مصادق عليه من طرف الحاكم العام للجزائر وهي وسيلة لت

وإخضاعها للتشريع الفرنسي
3
. 

هالي والمعمرين وعرفت الحقبة الاستعمارية الكثير من التمييز العنصري بين الأ

، ولا و الانتفاع بهاأهالي للأراضي التابعة للدومين العام الاوروبيين ومنها عدم جواز تمليك الأ

لهذا  انه تداركأ، غير 88/88/6882في  لمستوطنين تبعا للمرسوم المؤرخلإلا يكون ذلك 

 6821ماي  80هالي حاول الاحتلال بعد انتفاضة الوضع بسبب حدة المقاومة من طرف الأ

وقف تجزئة  إلىالذي يهدف  81/80/6812صدار مرسوم إصلاحات عقارية منها إجراء إ

نشاء مستثمرات ريفيةإراضي مع تشجيع الأ
4

ة لم تكن حلا ن هاته الاصلاحات التشريعيأ، غير 

                                                                                                                                                                                                 

ثارت النعرات القبلية بين أدارة الفرنسية بموجب هذا النوع من التقسيم ن الإأصلا على الترحال، وأن معيشتهم كانت تعتمد أحيث 

كتساب صفة الحكم بين العروش هلية يستغلها الاستعمار لإألى مصادمات إذ كثيرا ما يتأزم الوضع ويؤدي إ، العروشمختلف 

المنازعات العقارية، الطبعة الثانية عشر، دار هومة، الجزائر، : حمدي باشا عمر وليلى زروقي: هذا الصددفي  انظر. المتنازعة

 .608، ص 8868
1
 .866بن رقية بن يوسف، المرجع السابق، ص  -

2
 ؛86عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

 .88محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -
3
 . من جميع الحقوق السابقة ىنه يصفأساس أعلى " عقد الصفاء"هالي بإسم جراء التحقيقات لدى الأإمسلم بعد عُرِفَ سند الملكية ال -

4
 .81عجة الجيلالي، نفس المرجع السابق، ص  -
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هالي الحل الوحيد لاسترجاع ممتلكاتهمالتي اعتبرها الأ 6812ول نوفمبر ألوقف ثورة 
1

كان و. 

من  % 11بان حرب التحرير مقسما بين المعمرين الذين يحوزون على نسبة إالعقار الفلاحي 

ة فكانت تحوزه الطبق % 81راضي الخصبة، بينما القسم الباقي والمقدر بـنسبة جود الأأ

هالي الذين عرفوا بموالاتهم للاحتلالالبرجوازية من الأ
2
.     

 :  مرحلة ما بعد الاستقلال -10

وبعد قرابة قرن واثنان وثلاثون  81/81/6818في الوطني علان عن الاستقلال مع الإ

وجدت السلطة الوطنية نفسها في مواجهة نوع من التركة العقارية ذات الفرنسي سنة من الاحتلال 

نه مدد أابع الفلاحي خلفها الاستعمار بعد رحيله، وما تجدر ملاحظته خلال هاته المرحلة الط

مر رقم ما تعارض منها مع السيادة الوطنية بمقتضى الأ إلاالعمل بالنصوص التشريعية الفرنسية 

كثر ارتباطا أراضي الجزائرية نه لما كانت الأأ، غير 06/81/6818المؤرخ في  18/611

يادة الوطنية جرى التفاوض بشأنها مسبقا خلال مفاوضات ايفيان فبرزت خطة تأميم بمفهوم الس

 . راضي المملوكة للبرجوازية الاجنبيةالأ

سلوب التسيير الذاتيأوتم الاعتماد غداة الاستقلال على 
3
م ـالمنظم بموجب المرسوم رق 

لمملوكة للأجانب والمتعلق باستعادة الاملاك العقارية ا 68/80/6810المؤرخ في  10-00

المؤرخ في  18-10ولبعض اعوان الاستعمار المنتمين للبرجوازية المحلية، وكذا المرسوم 

المتعلق بقواعد وكيفيات التسيير الذاتي للاستغلالات الفلاحية 88/80/6810
4
من المبادئ و .

 :سلوب التسيير الذاتي ثلاث هيأالتي يقوم عليها 

حي الذي يبنى على فكرة الجماعة التي تخضع لقواعد القانون لامركزية التسيير للعقار الفلا -

 .   الخاص وذلك كانعكاس للتوجه الإديولوجي للدولة الجزائرية

 .العقار الفلاحي المسير ذاتيا تكون ملكيته تابعة للدولة ويخضع لقواعد حماية المال العام -

 .تكون الجماعة المسيرة للعقار الفلاحي مالكة للمنتوج -

 08/88/6810المؤرخ في  110-10مر رقم غاية صدور الأ إلىاستمر الوضع كذلك و 

لخاص بالتسيير الذاتي في الفلاحة، ومنح فيه للفلاحين حق انتفاع غير محدد المدة على مجمل ا

                                                           
1
 .668ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  -

2
 .81عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

3
، ومن ثم فهو "دارة الزراعية في النظام الجزائريوب ديمقراطي اشتراكي لتسيير ومراقبة الإسلأ: "يعرف التسيير الذاتي بأنه -

نه أجهزة التسيير المتمثلة في مجلس العمال ولجنة التسيير، وأسلوب الديمقراطية في انتخاب أيقوم على فكرتين أساسيتين هما 

داريا وماليا، ومن خصائصه تكريس اديولوجية إعلقة بالاستغلال جهزة الدولة في الشؤون المتأسلوب ذاتي يتطلب استبعاد تدخل أ

عجة الجيلالي، : في هذا الصدد انظر. دارة المركزيةخرى تحقيق لا مركزية التسيير عن الإأالنهج الاشتراكي من جهة، ومن جهة 

 .00المرجع السابق، ص نفس 
4
 .08عجة الجيلالي، نفس المرجع السابق، ص  -
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نه غير قابل للنقل ولا للتنازل ولا أالحق يتميز ب ن هذاأالاستغلالات الزراعية بدون مقابل، غير 

للحجز عليه
1
. 

 كثيرالنها عرفت أ إلانه بالرغم من مبادئ هذه التجربة في التسيير أن الجدير بالذكر أغير 

لزمت أهمها التدخل المستمر للسلطة المركزية ممثلة في وزارة الفلاحة التي أمن الصعوبات 

المزارع المسيرة ذاتيا بضرورة اتباع خطط الادارة المركزية ومراقبة ذلك من خلال المدراء 

ثر على فكرة الاستقلالية واللامركزيةألذين تقوم بتعيينهم على رأسها، وهو ما ا
2

، ثم الوقوع في 

تبعية مالية عن طريق القروض البنكية من جهة والمساعدات التي تتلقاها من الدولة من جهة 

خرىأ
3

خرى تحل محل التسيير الذاتي فبرز أيجاد سبل إ، وهذه النتيجة سمحت بفتح المجال في 

 .6812ظام الثورة الزراعية الذي استمد مبادئه من ثورة الفاتح نوفمبر ن

م ـر رقــــملعقار الفلاحي المملوك للدولة الأر اـم الجديد في تسييـــص على هذا التنظيـون

المتضمن قانون الثورة الزراعية الذي اعتمد في خطوطه  80/66/6816المؤرخ في  16-10

نسان لأخيه نهاء ظاهرة استغلال الإإحتلال الفرنسي عن طريق العريضة القضاء على رواسب الا

نسانالإ
4

راضي الفلاحية المملوكة للدولة على الفلاحين البسطاءعادة النظر في توزيع الأإ، ثم 
5

 ،

جل القضاء على رواسب البرجوازية المحليةأملاك الدولة العقارية من أبعد تكوين احتياطات 
6

 ،

رياف الجزائرية عن طريق خلق ة التهميش الذي تعاني منه الأخير وضع حد لظاهروفي الأ

 .برامج القرى الاشتراكية

ا في م  أ ،ومن خلال قانون الثورة الزراعية تم توسيع جغرافيا العقار الفلاحي التابع للدولة

و أن حق التصرف ألة تسييره فقد قامت الدولة من خلاله بتجزئة حق الملكية وتفكيكه، حيث أمس

هداف أف بملكية الرقبة يبقى بيد الدولة، فيما يتم التنازل عن حق الانتفاع للمستفيدين من ما يعر

رض بصفة شخصية ومباشرة تبعا لمقتضيات هذه الثورة والذين يلقى على عاتقهم التزام خدمة الأ

ن الارض لمن يخدمها وتؤكد عليه أولى من قانون الثورة الزراعية التي تنص على المادة الأ

منه 88ادة الم
7
. 

                                                           
1
 .680، ص 8860مدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة ليلى زروقي وح -

2
 .618، ص 6200دارة المحلية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإ: مسعود شيهوب -

3
 .وذلك تكريسا لمبدأ من يدفع هو الذي يتحكم -

4
 .كانت تعرف هذه الظاهرة بنظام الخماسة الذي عرف في مرحلة الحكم العثماني -

5
، الجريدة الرسمية قانون الثورة الزراعيةالمتضمن  80/66/6286المؤرخ في  80-86رقم الأمر وهو المبدأ الذي اعتمد عليه  -

، ويقصد بالخدمة هي الالتزام بالاستغلال "رض لمن يخدمهاالأ"ن أولى التي نصت على في مادته الأ 28، عدد 6286لسنة 

 .  الشخصي والمباشر للعقار الفلاحي
6
 80-86 رقم مرمن الأ 88يتم تكوين إحتياطات الدولة في العقار الفلاحي عن طريق استحداث صندوق الثورة الزراعية بموجب  -

و أ ،رض تابعة للأملاك الوطنية وأراضي الحبوسذا كانت الأإدماج التي تعتمد على الطريقة المباشرة وذلك عن طريق سياسة الإ

و غير المستغل منها والتي لم تكن تستند آنذاك على أو الفائض منها أعينة من الملكيات الخاصة عن طريق سياسة التأميم لأجزاء م

 .6281لى غاية دستور إأي نص دستوري 
7
 ؛01محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -
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الدولة ممثلة بالصندوق الوطني للثورة  منوتتجسد العلاقة القانونية في منح حق الانتفاع 

المنتفع في شكل عقد اداري يسمى في صلب قانون الثورة الزراعية بعقد  إلىالزراعية 

 إلىرض وتأبيد حق الانتفاع الذي ينتقل التخصيص الذي يترتب عنه ملكية الانتاج دون ملكية الأ

الورثة الذكور دون الإناث
1

جل تنفيذ أمكانية الحصول على قروض من إ، وللمنتفع في سبيل ذلك 

 10-16من الامر  681التزاماته القانونية والعقدية طبقا للمادة 
2

، ويكون حق الانتفاع المؤبد 

ل تعاونيات فلاحيةــممنوحا في شك
3
م ــرق رـللأملال المالي والإداري تبعا ـــالتي تتمتع بالاستق 

ساسي العام للتعاونيات وكذا المرسوم الذي يحدد القانون الأ 81/81/6818المؤرخ في  18-80

ساسية للتعاون الفلاحي، ولإنجاح كيان التعاونيات الفلاحية الذي يحدد القواعد الأ 681-18رقم 

راضي صين فهناك تعاونيات تحضيرية يكون هدفها شغل واستغلال الأتخص   إلىقسم نشاطها 

 إلىطار الثورة الزراعية، وهناك تعاونيات تنفيذية والتي تقسم بدورها إالفلاحية الممنوحة في 

قسمين هما تعاونيات الاستغلال المشترك لوسائل الانتاج للمستفيدين بصفة جماعية من قبل 

ائدة نشطة ذات طابع اقتصادي واجتماعي لفأنجاز الدولة، وتعاونيات بلدية متعددة الخدمات لإ

المستفيدين
4
. 

كالهم المستمر على وساط المنتجين الفلاحيين وات  أن ظاهرة اللامبالاة والإهمال في أغير 

بروز بوادر  إلىد و التسويق مه  أالتمويل أو  طار الانتاجإالمساعدات التي يتلقونها من الدولة في 

ق اسلوب الثورة ملاك الدولة الخاصة ذات الطابع الفلاحي عن طريأفشل طريقة استغلال 

خرى منها تنازل المستفيدين عن عضويتهم بالتعاونيات الفلاحية أسباب أالزراعية ساهمت فيه 

خضعتها الدولة أوالبحث عن موارد اخرى للعيش بسبب بيروقراطية الدواوين الفلاحية التي 

لمنتوج سعار اأالتحكم في  إلىللوصاية المزدوجة بين وزارتي الفلاحة والتجارة، بالإضافة 

الفلاحي، مقارنة بالقطاع الخاص الفلاحي الذي احتفظ بمرتبة التقدم في مجال الانتاج الفلاحي 

سياسة التأميم ورغم عدم تحصلهم على مساعدات من الدولةمن بالرغم 
5

 . 

عادة هيكلة حق الانتفاع بكل إسباب وغيرها جعلت سياسة الدولة تأخذ على عاتقها هذه الأ

لصندوق الثورة الزراعية في بداية الثمانيناتراضي التابعة الأ
6
بحيث اعتمدت هذه السياسة  ،

                                                                                                                                                                                                 

شخص الذي يستغل مباشرة المستغل هو ذلك ال: "المتضمن قانون الثورة الزراعية على أن 80-86مر رقم من الأ 82تنص المادة  -

 ".صول والفروع باعتبارها حرفة معتادة له تؤمن العيش لأفراد أسرتهو بمعية عائلته من الأأرض لوحده وشخصيا الأ
1
 .680، ص 8860ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

2
 .10عجة جيلالي، المرجع السابق، ص  -

3
موالا للدولة العقارات أتعتبر : "نهأعلى المعدل والمتمم القانون المدني المتضمن  10-81الأمر رقم من  100تنص المادة  -

و أداري إو لهيئة لها طابع أو لمؤسسة عمومية أدارة و لإأو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أوالمنقولات التي تخصص بالفعل 

 ".طاق الثورة الزراعيةو لتعاونية داخلة في نأو لوحدة مسيرة ذاتيا ألمؤسسة اشتراكية 
4
 .88المرجع السابق، ص نفس عجة جيلالي،  -

5
 .82المرجع السابق، ص نفس عجة جيلالي،  -

6
لى استغلالات إعادة تنظيم هذا الحق عن طريق تفتيت التعاونيات الفلاحية الكبرى إيقصد بإعادة هيكلة حق الانتفاع الدائم  -

طلق عليها لاحقا تسمية المزارع الفلاحية أية للمنتجين على العمل وهي التي صغرى ومتوسطة بما يتماشى والقدرات الشخص

بغرض الوصول " هيمنة التنظيم الى فكرة هيمنة العقد"عادة الهيكلة تم الانتقال من فكرة إ، وانطلاقا من برنامج DASالاشتراكية 

 . في هذا البرنامجالى عقد تعاونية مؤسس على المبادرة الذاتية للمنتجين عن طريق اشراكهم 
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عضائها مما يسهل أاستغلالات صغرى بما يتلاءم وقدرات  إلىعلى تفكيك التعاونيات الكبرى 

جل لإنهاء أتموينها بالتجهيزات البسيطة وغير المكلفة دون طلب المعونة من الخارج، وحدد آخر 

 86/80/6808بناءا على المنشور الوزاري المؤرخ في  08/81/6808 هذه العملية بتاريخ

 إلىوذلك بالاعتماد على لجان وطنية وأخرى ولائية لإعادة الهيكلة، حيث تم التوصل وفقا لذلك 

جانبها  إلىو D.A.Sي بالمزرعة الفلاحية الاشتراكية انشاء كيان جديد لممارسة حق الانتفاع سم  

يضا المزرعة النموذجيةأ
1

، ولهذا تم تنازل الدولة عن وظيفة التسويق لأصحاب حق الانتفاع 

والاحتفاظ فقط بالمجال الرقابي الذي انحصر في رقابة حسن الاستغلال وتقديم المساعدات التقنية 

 إلىللمنتجين الفلاحيين، ونظرا للعجز المالي الذي كانت تعاني منه التعاونيات الفلاحية تم اللجوء 

حل التعاونيات الموجودة في  إلىخاصة بالفترة التي سبقت اعادة الهيكلة مع اللجوء مسح الديون ال

مرحلة متقدمة من الاعسار
2

       . 

ن العقار الفلاحي أ إلاوبالرغم من سياسة الثورة الزراعية وإعادة هيكلة حق الانتفاع 

الفلاحي بسبب بقائه  المملوك للدولة لم يحرك وتيرة الانتاج المتوخاة مقارنة بالقطاع الخاص

موجها من طرف الدولة في ظل نظام اشتراكي مع تشتت في نظام الاستغلال وعدم نجاعة 

سلوب أين بدأ التفكير في أ 6801الحلول الترقيعية، حيث استمر الوضع على حاله لغاية سنة 

جديد لنمط الاستغلال يقوم على مبدأ الاستقلالية
3
ذائية المستوردة ويبرره تفاقم فاتورة المواد الغ 

 6801زمة الريع النفطي الذي عرف سنة أ إلىمن الخارج بالإضافة 
4
. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية التي عرفتها الجزائر نهاية الثمانينات صدر القانون رقم 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك والمتضمن كيفية ضبط الأ 80/68/6801المؤرخ في  01-68

منتجين وواجباتهم، حيث يتم منح حق الانتفاع الدائم بموجب عقد اداري الوطنية ويحدد حقوق ال

ملاك الدولة أدارة إو فردية تحرره أمثبت لحقوق عقارية في شكل مستثمرة فلاحية جماعية 

والشؤون العقارية في نموذج مكتوب ومرقم من سجل العقود الادارية ويشهر في المحافظة 

فلاحية التي كانت تنشأ بترخيص مباشر من وزير الفلاحةالعقارية على خلاف التعاونيات ال
5

 ،

                                                           
1
المتضمن  61/86/6208المؤرخ في  62-08المزرعة النموذجية شركة مدنية تابعة للدولة تأسست بمقتضى المرسوم رقم  -

 6200حيث اعتبرت وحدات لامركزية للإرشاد الفلاحي والبحث التقني، بلغ عددها سنة  ،ساسي النموذجي المنظم لهاالقانون الأ

 . مزرعة نموذجية 686الى  8868ووصل هذا العدد حسب احصائيات وزارة الفلاحة لسنة  ةمزرعة نموذجي 688الى 
2
نشاء مؤسسة مالية متخصصة في الفلاحة بدلا من البنك الوطني الجزائري سمي ببنك إعادة الهيكلة تم إنظرا لجدية برنامج  -

المتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية  80/80/6208المؤرخ في  681-08بموجب المرسوم رقم  BADRالفلاحة والتنمية الريفية 

، الجريدة 08/86/6201المؤرخ في  06-01، والمعدل بموجب المرسوم رقم 66، عدد 6208الريفية، الجريدة الرسمية لسنة 

 .62، عدد 6201الرسمية لسنة 
3
ما حقوق الاستغلال والإنتاج أالعقار  ن الدولة تبقى هي مالكأيختلف مبدأ الاستقلالية عن خوصصة القطاع العام من حيث  -

 . فتحول الى الفلاح صاحب حق الانتفاع الدائم، حيث عبر الفقهاء عن هذا المبدأ بالخوصصة الجزئية
4
 . 00، ص 6200تطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : أعمر صدوق -

5
يسلم للمعنيين، بناء على تقديم عقد تصريحي بتكوين جماعة بمبادرة منهم، : "على أنه 62-08ن القانون رقم م 68تنص المادة  -

 ؛"رض التي يمارسون عليها حقهم في الانتفاع الدائم على الشيوع، وبحصص متساويةداري يحدد قطعة الأإعقد 

المؤرخ في  18-28رقم  المرسوم التنفيذي 62-08لقانون رقم من ا 68داري المنصوص عليه في المادة حدد كيفيات منح العقد الإ -

 ؛81/88/6228
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وأخذت المستثمرة الفلاحية في ظل هذا القانون بعدا اقتصاديا بحيث تصبح غاية المستثمر 

جتماعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي إاو  جييديولوإى تحقيق الربح بعيدا عن كل دافع ولبالدرجة الأ

صبح الهدف الرئيسي للدولةأالذي 
1
. 

وتجسيدا لمبدأ الاستقلالية في الاستغلال والعمل على إستمراريته تم الاعتماد على خلق 

مجال ملائم يسمح بدفع وتيرة الانتاج الفلاحي، وفي ذلك طرح القانون ازدواجية الصفة في 

شخص عضو المستثمرة الفلاحية الذي يتولى تقديم الحصة بعمل مع تقديم حصة عينية، كما ترك 

مام كل عضو الباب مفتوحا بحيث يحق له ان يتنازل عن حق الانتفاع لمصلحة الغير أن هذا القانو

ن حصته عضائها لأأحد أوفقا لإجراءات قانونية معينة، كما لا تتأثر المستثمرة الفلاحية بوفاة 

ورثته ذكورا وإناثا إلىتنتقل 
2

ا الدولة فقد ركزت مجالها الرقابي على حسن الاستغلال م  أ. 

للأراضي الفلاحية والمحافظة على وجهتها، وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي  الشخصي

 رقم من القانون 80ق المادة ــدد كيفيات تطبيـالذي يح 81/88/6888المؤرخ في  16-88رقم 

عند ارتكاب المخالفات المحددة في هذا المرسوم 01-68
3

 . 

عادة التفكير من إتم  68-01 رقم كثر من عشرين سنة من تطبيق القانونأنه بعد أغير 

وجه منها الوجه أوذلك لعدة  لفلاحيجديد في تثمين قطاع الفلاحة من خلال قانون التوجيه ا

عضاء المستثمرات أهمال واللامبالاة من طرف العديد من السلبي الذي يظهر من خلال الإ

 إلى، بالإضافة الفلاحية رض عن وجهتهاالفلاحية الذين تقاعسوا عن الانتاج وقاموا بتحويل الأ

و بيعها بعقود عرفية باطلة لمصلحة الغير، هؤلاء أالتصرف فيها عن طريق تأجيرها لأجانب 

ا الوجه م  أ. راضي المستثمرات الفلاحيةأنماء واستصلاح إخذوا على عاتقهم مواصلة أالذين 

عن طريق زيادة الانتاج  شراك القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية للوطنإالايجابي فيتمثل في 

وهو ما نص عليه المشرع  ،من الغذائي والخروج من التبعية الغذائية للخارجوتحقيق الأ

المتضمن  80/80/8880المؤرخ في  61-80ولى من القانون رقم الجزائري في المادة الأ

قانون التوجيه الفلاحي
4

مفيدا  ن يكون تطور الفلاحةأطار تشريعي يضمن إوضع  إلىشار أ، كما 

                                                                                                                                                                                                 

لولاية مستغانم بالمحافظة العقارية المشهر  المثبت للحقوق عقارية لفائدة مستثمرة فلاحية جماعية 6261داري رقم انظر العقد الإ -

  .611الى  618، ص 86الملحق رقم  ،681رقم  821، حجم 81/82/6226يخ بتار
1
 .601عجة جيلالي، المرجع السابق، ص  -

2
 .686، ص 8860ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

3
، الجريدة 62-08من القانون رقم  80المحدد لكيفيات تطبيق المادة  81/88/6228المؤرخ في  16-28المرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛81، عدد 6228الرسمية لسنة 

ن يترتب عن عدم احترام الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية أيمكن :"نهأعلى  62-08القانون رقم من  80تنص المادة  -

 ".و نقص القيمة لصالح الدولة وذلك تطبيقا للطرق القانونيةأو التلف أالجماعية لالتزاماتها فقدان الحقوق ودفع تعويض عن الضرر 
4
يهدف هذا القانون الى تحديد عناصر : "على أنه الفلاحيالمتضمن قانون التوجيه  61-80ولى من القانون رقم تنص المادة الأ -

من الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأ

، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على وذلك بتشجيع وزيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية

 ".العموم 
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اقتصاديا واجتماعيا ومستداما بيئيا ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على المشاركة 

عن طريق نمط الامتياز رادية للشركاء في مجهودات الدولةالإ
1
. 

الوجود حيث  إلىبدأت بوادر الامتياز الفلاحي تظهر  فلاحيومن خلال قانون التوجيه ال

يقصد في مفهوم هذا : "نهأعلى  61-80ثانية من القانون رقم في فقرتها ال 80نصت المادة 

الامتياز هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات : القانون ما يلي

طير أت إلىشار القانون في بابه الخامس أ، كما "الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع اتاوة سنوية

تعريف كل من المستثمرة الفلاحية  إلىول منه ل الأالنشاطات الفلاحية وتطرق في الفص

منه 21و  21والمستثمر الفلاحي في المادتين 
2
. 

 رقم م بالقانونــوبهذا يكون قانون التوجيه الفلاحي قد مهد لتحويل حق الانتفاع الدائم المنظ

ين أ حق امتياز خلال فترة زمنية دامت سنتين من صدور قانون التوجيه الفلاحي، إلى 01-68

المحدد لشروط وكيفيات استغلال  61/80/8868المؤرخ في  80-68صدر القانون رقم 

الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي يشكل فيها الامتياز نمط الاستغلال الذي 

م ـام القانون رقـح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من احكــيمن

و قرار تخصيص صادر عن والي أداري مشهر بالمحافظة العقارية إالحائزين لعقد  01-68

 80-68 رقم من القانون 81و  80تبعا لنص المادتين  الولاية
3

    . 

          لعقد الامتياز الفلاحي التأصيل الفقهي :ثانيا

ه التصرف القانوني الذي نأطار النظرية العامة للالتزام على إالعقد في  إلىذا كان ينظر إ

ن إملتهم المالية وتحقيق مصالحهم، فدارة وتسيير شؤونهم التي تتعلق بمعاإطرافه من أيمك ن 

الامتياز بدوره مفهوم اقتصادي يتبلور بين تلبية وإشباع الحاجة بأقل تكاليف ممكنة، ويظهر 

ها العقد بالنسبة لأطرافه التأصيل الفقهي لعقد الامتياز الفلاحي من ناحية الفائدة التي يجلب

بعاده التشريعية والعقدية وهو ما يطلق عليه في مفهوم النظرية العامة أفي تحقيق  تهومساهم

و أسلعة  –قابلية الشيء : "ف المنفعة من الناحية الاقتصادية بأنهاعر  ذ ت  إ، "منفعة العقد"للالتزام بـ 

و خدمة أسلعة  إلىذا لم يكن هناك حاجة إة على اشباع حاجة معينة، ومن ثم تنتفي المنفع –خدمة 

"ما
4

 . 

                                                           
1
 .681، ص 8860المرجع السابق، طبعة نفس ليلى زروقي وحمدي باشا عمر،  -

2
المستثمرة : "المتضمن التوجيه الفلاحي ما يلي 61-80من القانون رقم  61جاء في تعريف المستثمرة الفلاحية في نص المادة  -

ملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين لفلاحية وحدة انتاجية تتشكل من الأا

 ؛"والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية

يعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا كل ": من نفس القانون ما يلي 68وجاء في تعريف المستثمر الفلاحي في نص المادة  -

اعلاه، ويشارك في تسيير المستثمرة الفلاحية،  61و معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في احكام المادة أشخص طبيعي 

 ".رباحها، ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلكأويستفيد من 
3
 .80-68من القانون رقم  81و  80انظر المادتين  -

4
 .618، ص 6286، القاهرةولى، دار النهضة العربية، الموسوعة الاقتصادية، الطبعة الأ: راشد البرادي -
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ن يعترف القانون بهذه أولا يمكن الاكتفاء بالمعنى الاقتصادي للمنفعة العقدية، بل لابد 

المنفعة الاقتصادية المشروعة ثم  إلىالمنفعة ويحميها، لذلك فالمنفعة تتدرج من الرخصة والإباحة 

مام المنفعة كحق عينيأخير ح في الأسلطتي الاستعمال والاستغلال لنصب إلى
1

لذلك تكون . 

المنفعة من الناحية النظرية في حالة ركود قبل البدء في الانتفاع ولا يخرجها من ركودها إلا هذا 

الأخير، وقبل الشروع في الانتفاع تبدأ المصلحة في المنفعة، وبنهاية الانتفاع تتحقق الحاجة، 

شباع حاجة مشروعة بواسطة إقدرة الشيء الكامنة على  ن المنفعة هيأوكنتيجة لذلك نقول 

غيرها، لكن لا مجال لتحقيق ذلك إلا من خلال مباشرة الانتفاع
2

 . 

خضاعها للقانون إزمنة وبداية المنازعات التي يصعب نه بتطور الأأشارة وتجدر الإ

ث ر أ، ديولوجيالاداري وتوسع الفكر الا الخاص والمقصود بذلك المنازعات التي تخضع للقانون

ذلك في عمق التمييز بين طبيعة منافع العقد، فظهر على صعيد الفكر الوضعي نوعين من المنفعة 

فالمنفعة .  utilité publiqueوالمنفعة العامة  utilité Individuelleالمنفعة الفردية : هما

ر عنها بالمنفعة الشخصية هي المحرك لأفعال الشخصو ما يعب  أالفردية 
3
د بها الغاية التي ويقص 

ا المنفعة العامة فهي الغاية التي م  أثر فعله على الغير، أخير بصرف النظر عن يستفيد منها هذا الأ

ن ما كان للانتفاع والاستعمال شخاص لأيمكن تحقيقها من سلوك معين لأكبر عدد ممكن من الأ

شخاص دون آخرينأالعام لا تقتصر فوائده على 
4
. 

الشخصية  –قد الامتياز الفلاحي نرى بأنه يشتمل على المنفعتين معا نه بالنسبة لعأغير 

طراف العلاقة العقدية من جهة الدولة ومن جهة المستغل الفلاحي أ إلىوهذا بالنظر  –والعامة 

نتعاش لقطاع إعطاء إ إلىولى ن الدولة المانحة تهدف بالدرجة الأأذ إصاحب حق الامتياز، 

وتثمين  من الغذائي للبلادة في تحسين الأي يسمح لها بالمساهمحساس وهو قطاع الفلاحة الذ

وظائفه الاقتصادية، مما يسمح بالمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة 

للفلاحة على الخصوص وهي غاية من صميم المنفعة العامة
5

ا فيما يخص المنفعة الفردية م  أ، 

المتلقي فتظهر من خلال حقوقه القانونية والعقدية التي تضمن له و أللمستثمر صاحب الامتياز 

رض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه للإنتاج والتسويق دون حرية استغلال الأ

                                                           
1
 .81، ص 8866، ، بيروتمنفعة العقد والعيب الخفي، طبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية: ضمير حسن ناصر المعموري -

2
 ؛80ص المرجع السابق، نفس ضمير حسن ناصر المعموري،  -

 .الانتفاع عملية خارجة عن ذات المنفعة ويقصد به تحصيل منافع الشيء وثماره -
3
 .و الشخص الاعتباريأالشخص الطبيعي  -

4
 .80ضمير حسن ناصر المعموري، نفس المرجع السابق، ص  -

5
لعلنية المنعقدة يوم ، الجلسة ا80/88/8880المؤرخة في  80الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -

 عرض مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي ء فيهاالتي جا لمناقشة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي 82/81/8880

ول نص توجيهي يعرفه القطاع منذ الاستقلال من حيث كونه يضبط أن قانون التوجيه الفلاحي يعد أ: "من طرف وزير الفلاحة

نه يؤسس لعلاقة عضوية بين الفلاحة والبحث أكما  ،اقتصادية –وينظمه بصفة عامة، ويرتكز عل مقاربة سوسيو  النشاط الفلاحي

، كما يكرس الامتياز النمط الوحيد العلمي، ويضع الخطوط التوجيهية لمختلف العمليات والنشاطات والتدخلات في المجال الفلاحي

طار إراضي وهشاشتها لكي تبقى وتستغل في لى محدودية الأإالخاصة للدولة بالنظر  لاكمللأراضي الفلاحية التابعة لاستغلال الأ

 ."مستثمرة ناجعة اقتصادية بما يخدم مصالح الفلاحيين والمجموعات الوطنية
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ية جهة بما فيها الدولة المانحةأو تسييره أعمال ادارته أالتدخل في 
1

، وبهذا يكون عقد الامتياز 

الذي يتضمن عناصر متنوعة في  convention complexeكب الاتفاق المر إلىقرب أالفلاحي 

شخاص القانون الخاص للحلول محلها في استغلال أآن واحد ادارية ومدنية، تبرمه الادارة مع 

موال وطنيةأ
2
. 

طلاق لاسيما ها على الإهم  أن لم نقل إشهر العقود الادارية أوعقد الامتياز بصفة عامة من 

ن ذلك ملاك الوطنية الخاصة له ما يبرره لأن اعتماده في مجال الأأو في الدول غير الاشتراكية،

مزايا عقد  إلىداري سابق لاستغلال هذه الطاقة المتجددة، كما يرجع إالتحول عن عقد  إلىراجع 

ن فلسفة تحويل ألذلك يمكن القول و .الامتياز بصفة خاصة بالنسبة لكل طرف في العلاقة التعاقدية

ملاك الوطنية الخاصة له ما يبرره من ناحية حق امتياز في مجال الأ إلىئم حق الانتفاع الدا

القطيعة مع النظام الاشتراكي السابق الذي نشأ في ظله حق الانتفاع الدائم، كما يفسر بالثمار التي 

سلوب التعاقد عن طريق الامتياز في عدة قطاعات تابعة للأملاك الوطنية الخاصة بما أحرزها أ

ار الصناعي والعقار الفلاحيفيها العق
3

 . 

أول تطبيق للامتياز في مجال العقار الصناعي التابع للأملاك  الجزائريوشهد التشريع 

المتعلق بترقية الاستثمار وتنفيذا له  68-80الوطنية الخاصة بصدور المرسوم التشريعي رقم 

طار ترقية إي المتضمن منح الامتياز في المناطق الخاصة ف 088-82صدر المرسوم رقم 

راضي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأ 82-80مر رقم عقبه الأأالاستثمار، ثم 

نجاز مشاريع استثماريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإ
4

، وتنفيذا له صدر المرسوم 

المحدد لشروط وكيفيات منح هذا النوع من الامتياز 618-88م ــالتنفيذي رق
5
ا صدر تبعا له كم ،

صول المتبقية التابعة المحدد لشروط منح الامتياز على الأ 610-88له المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
1
 ؛82، عدد 8868نة انظر الملحق الثالث المتضمن دفتر شروط الامتياز الفلاحي، الجريدة الرسمية لس -

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 81/88/8868المؤرخة في  618مداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم الجريدة الرسمية ل -

لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  08/81/8868

القانون يترك حرية الاختيار للمستثمر ن أب المجلس الشعبي الوطني سئلة نواأ، حيث جاء في رد وزير الفلاحة على الخاصة للدولة

ن يكون العمل معه مشتركا، ومن ثم يتم وضع من جانبها أحبذ ما بالنسبة للدولة فتأ ،الفلاحي ويمنح له الكلمة في اختيار ما يناسبه

 .مستثمرينآليات لتشجيع هذا النوع من ال
2
 .680بق، ص سليمان محمد الطماوي، المرجع السا -

3
، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 62/86/8868المؤرخة في  662الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم جاء في  -

عن سؤال النائب محمد الفلاحة وزير الورد في جواب سئلة شفوية على وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ألطرح  86/86/8868

ن يكون وسيلة لتوسيع أرضي عن طريق الامتياز هو برنامج هام تكفلت الدولة به وأرادت صلاح الأاست: "على أن الداوي

سجلت له عدة ايجابيات كما سجلت عليه عدة سلبيات،  6220نطلق هذا البرنامج سنة إالمساحات الصالحة للزراعة، وفي الحقيقة 

و محيطا على المستوى الوطني منها من أمشروعا  818ا قرابة هكتار حيز الانتاج، كما سجلن 188.888فقد سجلنا دخول قرابة 

 ."كلل بالنجاح
4
الخاصة  للأملاكراضي التابعة المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأ 86/82/8880المؤرخ في  86-80 رقم الأمر -

المؤرخ  88-80المصادق عليه بالقانون رقم ، و62، عدد 8880، الجريدة الرسمية لسنة نجاز مشاريع استثماريةللدولة والموجهة لإ

 .11، عدد 8880، الجريدة الرسمية لسنة 80/66/8880في 
5
 للأملاكراضي التابعة المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأ 88/81/8882المؤرخ في  618-82المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 88، عدد 8882لجريدة الرسمية لسنة الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية، ا



ه العقديل  نمط التعّاقد بنظام الامتياز ومح  

33 

 

للمؤسسات العمومية المستقلة
1

قد جاء كرد فعل  82-80مر رقم ن الأأهذا وتجدر الملاحظة . 

ة بغرض رضيأعلى سياسة المضاربة التي اعتمدها المستثمرون الذين تتنازل لهم الدولة عن قطع 

ما بإعادة بيعها للغيرنجاز مشاريعهم الاستثمارية وإن  إنهم لا يقومون بأالاستثمار غير 
2
. 

وذلك  6800ا الامتياز في مجال العقار الفلاحي فقد شهده التشريع الجزائري سنة م  أ

راضي والمتعلق بالحيازة العقارية والذي نص على تملك الأ 60-00بموجب القانون رقم 

بشروط معينةالمستصلحة 
3

المعدل والمتمم بالمرسوم  200-81عقبه المرسوم التنفيذي رقم أ، ثم 

ملاك الوطنية الخاصة رضية من الأأوالمحدد لكيفيات منح امتياز قطع  018-80التنفيذي رقم 

راضي الصحراوية، الجبلية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية والذي يطبق فقط على الأ

والسهبية
4

ث جاء هذا المرسوم كرد فعل عن الفشل الجزئي لسياسة الاستصلاح بالتنازل عن حي. 

هكتار من  0888بما يعادل  6801سنة  % 08راضي المستصلحة والتي بلغت نسبتها الأ

صبح من أ، ومن ثم للإحصاءراضي الموزعة تبعا للأرقام التي قدمها الديوان الوطني الأ مساحة

الامتياز إلىل الضروري تغيير نمط الاستغلا
5

يضا كطريق أكما تم تبني خيار الامتياز . 

ه فعلا بصدور دوتم اعتما 61-80بصدور قانون التوجيه الفلاحي رقم  8880للاستغلال سنة 

 .80-68القانون رقم 

بخصوص عقد الامتياز الفلاحي هو  80-68هم المسائل التي نظمها القانون رقم أومن 

سنة كحد أقصى قابلة للتجديد، ( 28)ربعين أ منه بـ 82ظل المادة ذ حددت في إ ،تحديد مدة العقد

وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للتقليد القديم الذي كان حق الانتفاع فيه يمنح بصفة دائمة
6
. 

شركات  68-01ولما ارتبط حق الانتفاع بالمستثمرات الفلاحية التي اعتبرت في القانون رقم 

اشخاص مدنية
7

ن تعيشها الشركة في ظل القواعد العامة أقصى مدة يمكن أنت ن مدته زامإف، 

سنة 88والمقدرة بـ 
8

، لأنه من غير المنطقي في ظل التطور السريع في الميادين الاقتصادية 

ذا ما حدد للامتياز مدة معينة إنه أوالحق . ن تمنح الالتزامات لمدة قرن من الزمنأوالاجتماعية 

                                                           
1
صول المتبقية التابعة المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأ 88/81/8882المؤرخ في  610-82المرسوم التنفيذي رقم  -

رها، الجريدة صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييللمؤسسات العمومية المستقلة، وغير المستقلة المحلة والأ

 .88، عدد 8882الرسمية لسنة 
2
استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع : جبوري أحمد -

 .06، ص 8866العقاري، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، 
3
، عدد 6200بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، الجريدة الرسمية لسنة والمتعلق  60/80/6200المؤرخ في  60-00القانون رقم  -

 ؛ 06

- Selon le principe musulman qui dit : « Celui qui met en valeur une terre, en devient propriétaire ». 
4
 . 62المرجع السابق، ص نفس ، أحمدجبوري  -

5
 .668عجة جيلالي، المرجع السابق، ص  -

6
 .686يل حكيمة، المرجع السابق، ص كح -

7
حكام شخاص مدنية، تخضع للتشريع المعمول به والأأتعد الجماعة شركة : "نهأعلى  62-08من القانون  60تنص المادة  -

 ".الخاصة التي ينص عليها هذا القانون
8
يحدد شكل : "المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 81/82/6281المؤرخ في  12-81مر رقم من الأ 161تنص المادة  -

 ".و اسمها ومركزها وموضوعها ورأسمالها في قانونها الأساسيأسنة، وكذلك عنوانها  22ن تتجاوز أالشركة ومدتها التي لا يمكن 
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محل الامتياز لمدة كافية تضمن له استهلاك ما قام به من نفقات كفل ذلك للمتلقي حق استغلال 

نشاء والوفاء بكافة العقود والديون التي يكون قد رتبها بمناسبة الاستغلالالإ
1
. 

وبتحليل جوانب عقد الامتياز الفلاحي تظهر عدة مزايا تتقرر لفائدة طرفي العقد والتي 

براز مزايا هذا إهمية بمكان نه من الأإاقد، ومن ثم فاستخدامه نمطا للتع ظهر في النهاية أسبابت  

 :النوع من العقود بالنسبة لكل من المانح والمتلقي

نه لا يفقد حق ملكية العقار الفلاحي وإنما يمنح أفمن مزايا عقد الامتياز بالنسبة للمانح 

شبه أا التصرف ما يجعل هذمجزءا من هذا الحق للمتلقي وهو حق الاستغلال لمدة قانونية محددة، 

بحق الانتفاع المنصوص عليه في القانون المدني من حيث عنصر مدة الاستغلال ومختلفا 

 68-01بطبيعته عن حق الانتفاع الدائم الذي جرى تنظيمه بموجب قانون خاص رقم 
2

 . 

، Régie directeن عقد الامتياز يجنب المانح طريقة الاستغلال المباشر للمرفق العام أو

كفل المتلقي بمباشرة الاستغلال على مسؤوليته، مما يجنب المانح مخاطر المشروع بحيث يت

تاوة السنوية التي يدفعها المتلقي وفقا لبنود العقد وللتشريع المعمول بهويكتفي بتحصيل الإ
3

ن أ، و

ة لمنتفع في خدمالتي يبذلها ا لجهود البدنيةالى احوج أالاستغلال في عقد الامتياز الفلاحي يكون 

رض منه للعطاء المالي الذي يقدمه المانح والذي يأتي في المرتبة الثانيةالأ
4
. 

خير من ممارسة حق الرقابة كما تسمح العلاقة التعاقدية بين المتلقي والمانح بتمكين هذا الأ

جهزة متخصصة يتم تكليفها أمثل لمحل العقد وذلك بواسطة جل الاستغلال الأأعلى المتلقي من 

رقابيبالمجال ال
5

، ويتم ممارسة حق الرقابة من المانح بواسطة الديوان الوطني للأراضي 

                                                           
1
 .660سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -

2
 - « la loi 10-03 tranche définitivement sur le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine 

national à travers l’institution de la formule de la concession. Cette formule s’applique aux terres 

agricoles du domaine privé de l’Etat, mettant ainsi fin à des plusieurs année d’hésitations entre 

l’option de privatisation et de celle du maintien de la propriété publique sur ces terres». Abdelmalek 

Ahmed Ali : La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre, Etudes et 

Recherches, Montpellier : CIHEAM, 2011, p 43 ; 

الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية : "على أن 80-68م من القانون رق 86تنص المادة  -

ملاك راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأيدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأ

 ؛"سنة قابلة للتجديد 68قصاها أالسطحية المتصلة بها بناءا على دفتر الشروط ولمدة 

من مصادر حق الانتفاع هو  هنأوالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على  10-81من الامر رقم  066وجاء في نص المادة  -

يه في لإما حق الانتفاع المشار أ. و نتيجة عدم الاستعمال لمدة خمسة عشر سنةأو بوفاة المنتفع أالعقد الذي ينتهي بالمدة المتفق عليها 

تمنح الدولة المنتجين الفلاحين المعنيين بهذا : "منه التي تنص على أنه 81فيمنح لمدة غير محددة طبقا للمادة  62-08القانون رقم 

 ". راضي التي تتألف منها المستثمرةالقانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأ
3
 .10درع حماد عبد، المرجع السابق، ص  -

4
 - « L’impact du contrat de concession sur l’environnement c’est un choix mais ce choix n’est pas 

spontané, il est le fruit de réflexions et surtout de contraintes tant physiques que financières pour 

objectif d’assurer la mise en valeur des colonies en Algérie ». Martine Fabre, op. cit, p 7. 
5
 ؛12درع حماد عبد، نفس المرجع السابق، ص  -
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المؤرخ في  01-81بموجب المرسوم التنفيذي رقم  6881نشاؤه سنة إالفلاحية الذي تم 

82/88/6881
1
راضي الفلاحية التابعة شروط استغلال الأ حتراماوالذي يسهر على متابعة  ،

نشاط المستثمر خلال فترة الاستغلال، والإعلام عن كل مخالفة  للأملاك الوطنية الخاصة وتقييم

رض عن وجهتها الفلاحيةنها تحويل الأأمن ش
2
.   

بعاد مرتبطة بالسياسة العامة والاقتصاد أن عقد الامتياز المانح من تلبية حاجيات ذات مك  وي  

ولى بالإنتاج الفلاحي الأمن الغذائي الذي يرتبط بالدرجة يأتي في مقدمتها المشاركة في تحقيق الأ

المحلي وبحجم النمو الديموغرافي في الجزائر مع العمل على محاولة تقليص فاتورة الاستيراد 

التي تعرف تصاعدا مستمرا
3

    . 

ن الامتياز يتيح له الحصول على المعرفة الفنية إا من مزايا عقد الامتياز بالنسبة للمانح فم  أ

في كافة جوانب العمل بحكم الاحتكاك المستمر بمحل العقد التي صقلتها التجارب الطويلة 

وبالظروف المحلية للمنطقة التي يعمل فيها والوسائل المتعددة التي تتيح له استثمار ذلك في 

نشاطه مع استمرار المتلقي في استخدام قدراته ومهاراته الذاتية
4
. 

خاص به معزز بدعم المانح ن يكون مالكا لمشروع أكما يلبي الامتياز طموح المتلقي في 

ن الامتياز يمنح المستثمرين الصغار فرصة تحقيق نجاح على المستوى الاقليمي والوطني في لأ

نتاج وجودة المنتوج التنافسية مما يتيح له فرصة توسيع نشاطه الاستثماريمجال الا
5
. 

ن المانح عم المادي والفني ميضا الحق في الحصول على الد  أويتيح الامتياز للمتلقي 

والتمويل اللازم من المؤسسات والمصارف المالية، فالمشروع الذي يعمل بنظام الامتياز يبعث 

على جو من الثقة والاطمئنان يتيح للمتلقي الحصول على التمويل اللازم لمشروعه دون عناء، 

 ن نزن حجم الاستثمار من خلال قيمة القروض التي يتحصل عليها المتلقي منألذلك يمكن 

المؤسسات المصرفية
6
. 

                                                                                                                                                                                                 

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 62/86/8868المؤرخة في  662الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -

86/86/8868. 
1
الفلاحية، الجريدة الرسمية  للأراضيلوطني نشاء الديوان اإالمتضمن  86/88/6221المؤرخ في  08-21المرسوم التنفيذي رقم  -

 .61، عدد 6221لسنة 
2
 - Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, première partie, procédure de 

conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession, Ministère de l’Agriculture et 

du Développement Rural, septembre 2010, p 6.  
3
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 43 ; 

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 62/86/8868المؤرخة في  662الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -

86/86/8868. 
4
 .18ع حماد عبد، المرجع السابق، ص در -

5
 .10درع حماد عبد، نفس المرجع السابق، ص  -

6
 - « Une telle politique a nécessité une réorientation des missions de la Banque d’Agriculture et de 

Développement Rural (BADR), qui se consacre de plus en plus à l’agriculture, au développement 

rural et à l’agroalimentaire. De plus, un fonds de garantie à été mis sur pied au niveau de la caisse 
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ن المتلقي يعمل تحت مظلة ن الامتياز يقوم على التقليل من المخاطر المحتملة لأأكما 

فق أن المانح يشارك في خلق دنى مستوياتها لأأالمانح فمخاطر الاستثمار بالنسبة له تكون في 

شرة في تحقيق ن مشروع المتلقي يشارك بطريقة غير مباألتصريف منتجات المتلقي وتسويقها، و

من الغذائي والتنمية الاقتصاديةالأ
1
. 

 

 الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الفلاحي: الثاني مطلبال

و مجموعة قانونية أنظام قانوني معين  إلىمكانية رده إيقصد بالطبيعة القانونية لعقد ما هي 

ن أساس أراء ذلك على القواعد المطبقة عليه والآثار التي تترتب ج إلىمحددة من اجل الوصول 

عقد الامتياز في القواعد العامة يتضمن شروط لائحية تفرضها الادارة المانحة للامتياز ذهب في 

نه يتضمن شروطا تعاقدية ذهب فيها أداريا، كما إتصنيفها جانب من الفقه على حد اعتباره قرارا 

ائمة على مبدأ العقد شريعة ن العلاقة بين أطراف العقد قلأ اعتباره عقدا مدنيا إلىرأي آخر 

اعتباره عقدا من طبيعة مزدوجة إلىتجاه ثالث من الفقه إحين ذهب  ، فيالمتعاقدين
2

، وهذا ما 

كما . تحت عنوان الطبيعة القانونية لعقد الامتياز في القواعد العامة ولفي الفرع الأسنعرض له 

العقد من خلال تصنيف طابع  استخلاص طبيعة هذادور هام في المقارنة الدراسة  لوبن لأسأ

رض الفلاحي بين الملكية الوطنية والملكية الخاصة حيث يسود في هذه الاخيرة عقد الايجار الأ

ملاك الوطنية الخاصة حيث الفلاحي، وبين العقار الفلاحي والعقار الصناعي داخل تصنيف الأ

نميز في طرق استغلال  نجد عقد الامتياز عن طريق الاستصلاح وعقد الامتياز الصناعي، كما

 عقدالوالأسلوب الجديد ونقصد بذلك  لغىسلوب المراضي الفلاحية بين الأهذا النوع من الأ

في سنعرض له ما وهذا  ،الجديدالفلاحي الانتفاع الدائم وعقد الامتياز  الاداري المتضمن حق

 .خاصةتحت عنوان الطبيعة القانونية لعقد الامتياز في القواعد ال الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لعقد الامتياز في القواعد العامة: الفرع الأول

الصادرة عن جل تحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز في مجال التصرفات القانونية أمن 

دارة حاول الفقهاء من خلال تباين آرائهم طرح وجهة نظرهم بخصوص التكييف القانوني لعقد الإ

 .برز هذه الآراءأنعرض  ، وفيما يليالامتياز

 

                                                                                                                                                                                                 

de garantie des crédit (CGCI) pour accompagner les prêts dans le secteur ». Le Renouveau Agricole 

et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 41 ; 

  .ت فلاحية جديدة وتربية الحيواناتالمتضمن انشاء مستثمرا 80/88/8866المؤرخ في  680المنشور الوزاري المشترك رقم  -
1
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 29 ; 

يتعين على منتجي المستثمرات الفلاحية : "على أنه 62-08من القانون رقم  ولىالفقرة الأ 61وفي هذا الصدد نصت المادة  -

  ".الوطني قتصادوللانتاج الخيرات خدمة للأمة إ: يلي الجماعية القيام بما
2
 .28مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -
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  عقد الامتياز قرار إداري :أولا

حاول الفقه الألماني التقليدي تكييف عقد الامتياز بأنه قرار إداري صادر بإرادة منفردة من 

جانب الإدارة مانحة الامتياز، وذلك بما لها من ولاية آمرة ينصاع لها الملتزم اختيارا لقبوله شروط 

الالتزام 
1

التمييز بين نوعين من الامتياز، أطلقوا على النوع الأول  إلىالفقه الإيطالي  فيحين ذهب. 

و هو قرار إداري صادر عن الإدارة بإرادتها  ،Concession - Licenceالامتياز إجازة 

وهو وليد اتفاق  Concession - Contratالمنفردة، فيما أطلقوا على النوع الثاني الامتياز عقد 

إرادتين
2
. 

ة المنفردة دارذا الاتجاه رأيه بتكييف الامتياز على أنه قرار إداري صادر عن الإوأسس ه

حيث يمكن لها تعديل أو إلغاء . للإدارة، لأن ذلك يمكنها من تحقيق اعتبارات المصلحة العامة

قواعد و أحكام هذا الامتياز في أي وقت، حسبما تراه مناسبا دون انتظار موافقة الملتزم، وبالتالي 

قى الإدارة هي صاحبة القرار في هذا الشأن، باعتبارها مسؤولة عن الحفاظ على المصلحة تب

 .العامة

التي يمكن أن كثيرا في منح الإدارة هذه السلطة  لىاولكن انتقد هذا الرأي على أساس أنه غ

 بتعديل أو إلغاء الامتياز دون مراعاة مصلحة الطرف الآخر هذا من جهة، تتعسف في استعمالها

ومن جهة أخرى فقد أغفل هذا الاتجاه حماية مصالح صاحب الامتياز المشروعة، مما يزعزع 

العزوف عن  إلىشخاص القانون الخاص مما يشكلا سببا يدفع أ ،وحقوقه الموضوعية مركزه

التعاقد مع الإدارة وعدم مساعدتها في تسيير الشؤون العامة 
3

  .     

 يد الامتياز عقد مدنعق :ثانيا

اعتبار امتياز المرفق العمومي عقد مدني  إلىالفقه الفرنسي خلال القرن التاسع عشر  ذهب

عادي يحتوي على شروط تعاقدية لا غير وأن العلاقة القانونية التي تربط طرفي العقد هي علاقة 

عقد تعاقدية من علاقات القانون الخاص القائمة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يمكن تعديل ال

بسبب  تجاهالامد هذا عت  أ  وقد . حل الالتزام هو مرفق عموميأو فسخه إلا باتفاق طرفيه رغم أن م

تقديس الفكر القانوني الكلاسيكي لمبدأ سلطان الإرادة ودورها في الحياة القانونية في ذلك الزمان، 

لتاريخية، وبرروا رأيهم ن الفكر والمفاهيم القانونية المدنية كانت هي المسيطرة في تلك الحقبة اأو

على آثار العقد  لمصلحة المنتفعين به مؤسسين ذلك بأن هدف تنظيم هذا المرفق العمومي هو

أي أن الإدارة  La stipulation pour autruiبالنسبة للغير عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير 

                                                           
1
 .28، ص 6282ر العربي، القاهرة، سنة مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الفك: ـ سليمان محمد الطماوي 
2
بحثث منشثور . 88عقد امتياز المرافق العامة و تطبيقاته في الأردن، الجامعة الأردنية، ص : بحث بعنوان: ـ علي الخطار الشطناوي 

 .  www.arablawinfo.com: بالموقع الالكتروني للقانون الأردني
3
 .20المرجع السابق، ص  نفس اري،ـ سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإد 
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هذا الأخير لمصلحة  المتعاقدة عند إبرامها لعقد الامتياز مع صاحب الالتزام، فهي تشترط مع

المنتفعين من المرفق العمومي محل العقد
1
. 

الفقه والقضاء،  لم تلق هذه النظرية قبولا واسعا منولكن رغم كل هذه التبريرات المقدمة، 

وذلك بسبب مجانبتها للواقع القانـوني السليم إذ لا يمكن تكييف علاقة المنتفعين مـن خدمات المرفق 

قواعد ن لها أسسا وة الغير المدنية، لأيق الامتياز بنظرية الاشتراط لمصلحالعمومي المسير عن طر

واضحة في القانون الخاص لا تصلح لتنظيم علاقات صاحب الامتياز مع المنتفعين من المرفق 

إذ يجب على الأقل وفق مفهوم نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المشترط . العمومي

لعقد، ولكن المشترط لمصلحته في عقد امتياز المرفق العمومي غير محدد لمصلحته معينا بذاته في ا

ن مبادئ سير المرفق العمومي تقوم على مبدأ مساواة المنتفعين نه غير قابل للتعيين حتى، لأأبل و

أمامه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة للانتفاع منه دون اقتصار خدماته على أفراد معينين أو 

تمحددين بالذا
2
. 

كثيرا بجعل مركز الإدارة المانحة للامتياز يتساوى  لىاوفي رأينا يكون هذا الاتجاه قد غ

قابلية المرفق العمومي  ومركز المتلقي صاحب الامتياز متجاهلة بذلك اعتبارات المصلحة العامة، و

لعقد كلما اقتضت و التبديل وكذا سلطة الإدارة مانحة الامتياز في تعديل و فسخ اأالتحويل  أو للتغيير

 .ضرورات المرفق العام تحقيقا للمصلحة العامة و حفاظا عليها

 مركبعقد الامتياز عقد  :ثالثا

بعد عزوف الفقه والقضاء عن الطبيعة التعاقدية المدنية لعقد الامتياز بسبب ابتعادها عن 

العام، اتجه فريق آخر  المنطق القانوني السليم، ومخالفتها للقواعد الأساسية التي تحكم سير المرفق

: صوب النظرية القائلة بأن عقد الامتياز عقد ذو طبيعة مختلطة تتضمن نوعين من الشروط

تنظيمية و تعاقدية
3

 هوريو بيعة المختلطة هو الفقيه الفرنسيالفقهاء من أشار لهذه الط لو  أوكان . 

Hauriou هرية عنصرين مختلفينن امتياز المرافق العامة يخفي خلف وحدته الظاأالذي قال ب :

إحداث مرفق عام وإنشاء علاقات مالية ما بين الملتزم وبين الإدارة المتعاقدة
4

وبعده جاء زعيم . 

و المركبة لاتفاقية أح هذه الطبيعة المختلطة الذي وض   Duguit يديج مدرسة المرفق العام الفقيه

ن عقد الامتياز هو اتفاق عقد واتفاق قانونأالامتياز وقال ب
5
. 

شروط ذات طبيعة : ويقصد بذلك أن اتفاقية الامتياز تتضمن طائفتين مختلفتين من الشروط

تعاقدية يتفق عليها الأطراف أثناء اتفاقية لائحية تعدها الإدارة مسبقا، وشروط ذات طبيعة وتنظيمية 

                                                           
1
 .82ـ علي الخطار الشطناوي، المرجع السابق، ص  
2
 .82المرجع السابق، ص نفس ـ علي الخطار الشطناوي،  
3
، ص 8881سس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، الأ: سليمان محمد الطماوي -

688. 
4
 .68المرجع السابق، ص نفس ي الخطار الشطناوي، ـ عل 
5
 .66، نفس المرجع السابق، ص ـ علي الخطار الشطناوي 
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إبرام عقد الامتياز
1

بينما ودور هذين النوعين من الشروط مختلف تماما عن بعضهما البعض، ف. 

الشروط التنظيمية  تتولى الشروط التعاقدية مهمة تحديد الالتزامات المادية بين طرفي العقد، تقوم

على أكمل وجه دون مراعاة لموافقة صاحب الامتياز  محل العقدكيفيات استغلال بتحديد شروط و

حد تسمية هذه الشروط التنظيمية بقانون المرفق العام إلىحتى ذهب بعض الفقهاء 
2
. 

المركب ن القضاء الاداري الفرنسي في مثل هاته الحالة يجري على معاملة الاتفاق أغير 

في  العنصر الغالب إلىداري بمعنى ينظر القاضي الإ ،"مبدأ وحدة الاتفاق"ككل مبدأ يسمى بـ 

ومع ذلك بالرغم من تقرير هذا  .تبعا لهالاتفاق  يكي فو L’élément prédominant التصرف

دارية والمدنية يطرح ن الفصل في الاتفاق المركب في نطاق العقد الواحد بين الجوانب الإالمبدأ فا

لية تتعلق بقواعد الاختصاص بين جهات القضاء الاداري والقضاء العاديو  ألة أمس
3

، وهو ما يجعل 

ي في و المعيار المادأخذ بالمعيار العضوي مر مختلفا بين تشريعات الدول الداخلية في مجال الأالأ

والأفراددارة المنازعات بين الإ
4

 نتيجة لصلة عقد الامتياز الشديدة بالمرافق العامةفإنه ، ومع ذلك 

داريا باستمرارإنه يعتبر عقدا إف والمال العام
5

 .ليه بالرأيإذي نميل بدوره الاتجاه الوهو ، 

  لعقد الامتياز في القواعد الخاصةالطبيعة القانونية : الفرع الثاني

جل الوقوف على الطبيعة القانونية لعقد أمن وهمية بمكان نه من الأإسبق بيانه ف ومما

مر تمييزه عن بعض العقود يستلزم بنا الأ 80-68الامتياز الفلاحي المنظم بموجب القانون رقم 

موال تابعة للأملاك أالمشابهة له والسابقة له من حيث ذيوع العمل بها والتي ينصب محلها على 

مر في قضية الحال بالعقار الفلاحي ملاك الوطنية العامة، ويتعلق الأالخاصة دون الأالوطنية 

نه أ، كما 6808 سنة والعقار الصناعي بعد التوجه نحو اقتصاد السوق المكرس بموجب دستور

خرى عن العقد الاداري المتضمن أ، ويختلف من زاوية الفلاحييشبه في جوانب منه عقد الايجار 

 راضي الفلاحية الممنوح امتيازهاالدائم والذي سبقه في التطبيق زمنيا على نفس الأحق الانتفاع 

 . 68-01في ظل القانون رقم 

                                                           
1
 .26مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

2
 .66، المرجع السابق، ص ـ علي الخطار الشطناوي 
3
 .686و  680ص  المرجع السابق، ،الإداريةسس العامة للعقود الأ: سليمان محمد الطماوي  -

4
دارية تختص المحاكم الإ: "المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية على أنه 82-80من القانون رقم  088تنص المادة  -

حدى المؤسسات إو أو البلدية أو الولاية أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أبالفصل في 

خذ بالمعيار العضوي كقاعدة عامة في مجال أ، ومن ثم يكون المشرع الجزائري قد "رية طرفا فيهاادالصبغة الإالعمومية ذات 

طراف النزاع، مع تقرير استثناء يتعلق أداري بالنظر الى الاختصاص الوظيفي بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإ

حدى إو أو البلدية أو الولاية أالتي تتسبب فيها المركبات التابعة للدولة  ضراربمخالفات الطرق ودعاوى المسؤولية عن تعويض الأ

 .داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 088رية بموجب المادة ادالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإ
5
 ؛680المرجع السابق، ص  نفس ،ةداريسس العامة للعقود الإالأ: يسليمان محمد الطماو -

- « Les contrats d’occupation du domaine privé de l’Etat sont des contrats de droit privé mais 

deviennent des contrats administratifs s’ils contiennent des clauses exorbitantes ». Jacqueline 

Morand-Devriller : Cours de droit administratif des biens, 4
e
 édition, Montchrestien, Paris, 2005, p 

328. 
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 080-79المنظم بالمرسوم رقم عن عقد الامتياز تمييز عقد الامتياز الفلاحي  :أولا

 200-81 رقم التنفيذي طار المرسومإفي يتفق عقد الامتياز الفلاحي وعقد الامتياز المبرم 

المحدد لكيفيات منح امتياز قطع ارضية من الأملاك الوطنية الخاصة  61/68/6881 المؤرخ في

التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية
1
ن هناك بعض أغير  ،في الوجهة الفلاحية للعقدين معا 

قطتين ويمكن حصرها في ن ،منفعة العقد الاقتصادية إلىه النقاط التي تشكل اختلافا يمكن رد  

ومحل عقد الامتياز وهو العقار التابع للأملاك من جهة شخصية صاحب الامتياز : ساسيتين هماأ

 .خرىأمن جهة  الوطنية الخاصة

نه يشترط في صاحب إف 200-81فبالنسبة لعقد الامتياز المنظم بالمرسوم التنفيذي رقم 

جنسية بغض النظر عن كونه ن يكون جزائري الأتنازل  إلىالامتياز في حالة تحويل الامتياز 

ن يكون أن تتوفر فيه معايير الانتقاء كالخبرة والكفاءة وأو شخصا معنويا على أشخصا طبيعيا 

مقيما بمنطقة المشروع
2
 80-68 رقم مكانية التنازل عن حق الامتياز في القانونإن أحين  في .

حسب جزائري الجنسية ن يكون شخصا طبيعيا فأغير واردة على الاطلاق وتشترط في المتلقي 

و قرار تخصيص ولائي أداري مثبت لحق الانتفاع الدائم مشهر بالمحافظة العقارية إحائزا لعقد 

 68-01 رقم طار القانونمتحصل عليهما في إ
3
. 

ا بالنسبة لركن محل العقد الذي يتعلق بالأرض التي تمنحها الدولة فيظهر الاختلاف من م  أ

راضي ن لم يسبق تخصيصها ضمن الأأن لا تكون منتجة وأها حيث طبيعتها والتي يشترط في

 إلىن تنتمي بحكم موقعها أو ،حتى يتسنى استصلاحها 68-01 رقم طار القانونإالممنوحة في 

و السهبيةأالرعوية  أو راضي البور الصحراويةالأ
4

في المقابل لا يكون موضوعا للامتياز . 

 رقـم ار القانونــطإراضي التي سبق منحها في لا الأإ 80-68 رقم م بالقانونــــالفلاحي المنظ

مؤسسات التكوين  أو لا لهذا العقد المزارع النموذجيةن يكون محأ، ومن ثم لا يمكن 01-68

راضي ، وكذا الأ68-01من القانون رقم  82والبحث ومعاهد التنمية تبعا للاستثناء الوارد بالمادة 

 200-81رقم طار المرسوم التنفيذي إالمستصلحة في 
5

 . 

 

 
                                                           

1
رضية من الأملاك الوطنية أالمحدد لكيفيات منح امتياز قطع  61/68/6228المؤرخ في  006-28المرسوم التنفيذي رقم  -

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 00، عدد 6228الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، الجريدة الرسمية لسنة 

 .00، عدد  6220، الجريدة الرسمية لسنة 80/66/6220المؤرخ في  20-088
2
 .618، ص 8860ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

3
 .860كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

4
نه جعل أمن ش ، أنه كل عمل60/80/6200المؤرخ في  60-00من القانون رقم  80ويقصد بالاستصلاح في مفهوم المادة  -

راضي شغال تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الأأعمال على ن تنصب هاته الأأرضي قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال، ويمكن الأ

 .والتجهيز والسقي والتخفيض والغراسة والمحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها
5
 .866كحيل حكيمة، نفس المرجع السابق، ص  -



ه العقديل  نمط التعّاقد بنظام الامتياز ومح  

41 

 

 10-18 رقم تمييز عقد الامتياز الفلاحي عن عقد الامتياز المنظم بالأمر :ثانيا 

المؤرخ  82-80 رقم والمنظم بالأمرتعريف عقد الامتياز المتعلق بالعقار الصناعي  ورد

الخاصة  للأملاكراضي التابعة كيفيات منح الامتياز على الأالمحدد لشروط و 86/88/8880في 

دولة والموجهة لانجاز مشاريع استثماريةلل
1
،
 

من خلال دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 

نجاز مشروع إنه عقد تمنحه الدولة قصد أعلى  610-88وبالمرسوم التنفيذي رقم  618-88رقم 

راضي تابعة لأملاكها أاستيعاب مشروع استثماري ويكون ذلك مجسدا على  أواستثماري 

الخاصة
2

ن محل أفي  82-80 رقم ق عقد الامتياز الفلاحي وعقد الامتياز المنظم بالأمرويتف. 

ن امكانية أملاك الوطنية الخاصة وراضي الممنوحة تدخل في احتياطات الأالعقد المتمثل في الأ

ملاك لمصلحة صاحب الامتياز مستبعدةالتنازل عن هاته الأ
3

ومن بين النقاط التي تشكل . 

محل عقد الامتياز وهو العقار التابع وشخصية صاحب الامتياز  :أهمها اختلافا بين العقدين

 .مدة العقدكذا للأملاك الوطنية الخاصة و

منه  80ن صاحب الامتياز تبعا للمادة إف 82-80 رقم بالأمرفبالنسبة لعقد الامتياز المنظم 

بحقوقه المدنية  ن يكون مقتدرا ماليا ومتمتعاأو شخصا معنويا وأن يكون شخصا طبيعيا أيمكن 

ن يكون له موطن معروف بالجزائر، كما أنه يجب أغير  ،ولا تشترط فيه الجنسية الجزائرية

ن يشارك في المزاد أو ،يحصل على ترخيص من هيئات معينة حسب طبيعة المشروعن أيجب 

العلني المتعلق بمنح الامتياز
4

ن يكون سوى أن صاحب الامتياز الفلاحي لا يعدو أحين  في. 

مام جهة مكلفة بتحويل حق الانتفاع أشخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية الجزائرية يودع ملفه الاداري 

هي الديوان الوطني  80-68رقم من القانون  08حق امتياز وهذه الجهة طبقا للمادة  إلى

الفلاحية للأراضي
5

 . 

ر ــمطار الأإفي  ةـل العقد الذي يتعلق بالأرض التي تمنحها الدولــا بالنسبة لركن محم  أ

ن تكون واقعة في قطاعات أفيظهر الاختلاف من حيث طبيعتها والتي يشترط فيها  82-80رقم 

                                                           
1
الخاصة  للأملاكالمحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة  86/82/8880المؤرخ في  86-80 رقم الأمر -

المؤرخ  88-80، والمصادق عليه بالقانون رقم 62، عدد 8880للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية لسنة 

 .11 ، عدد8880، الجريدة الرسمية لسنة 80/66/8880في 
2
 .886كحيل حكيمة، نفس المرجع السابق، ص  -

3
المتضمن شروط  08/80/8881المؤرخ في  66-81ملاك الوطنية الخاصة في ظل الأمر رقم كان من الجائز التنازل عن الأ -

لغاؤه إعان ما تم نجاز مشاريع استثمارية، لكن سرراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الموجهة لإوكيفيات منح الامتياز على الأ

راضي التابعة للأملاك الوطنية المتضمن شروط وكيفيات منح الامتياز على الأ 86/82/8880المؤرخ في  86-80بالأمر رقم 

عادة بيع هاته إمكانية التنازل لصاحب الامتياز وذلك بسبب المضاربة في إنجاز مشاريع استثمارية الذي استبعد الخاصة الموجهة لإ

ن هذا القانون جنبيا لأأن يكون صاحب الامتياز أخرى يمكن أنه من جهة أالغير دون انجاز المشاريع الاستثمارية كما  لىإالعقارات 

 . لم يشترط الجنسية الجزائرية في المتلقي
4
 .20، المرجع السابق، ص أحمدجبوري  -

5
جلا مدته أ ،أعلاه 81ن المذكورون في المادة يمنح المستثمرون الفلاحيو" :أنهعلى  80-68من القانون رقم  08تنص المادة  -

لى حق امتياز إشهرا ابتدءا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم ( 60)انية عشر مث

 ".لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
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و قابلة للتعمير كما هو محدد في قانون التهيئة والتعمير باستثناء المشاريع الاستثمارية أمعمرة 

ضي بشكل متوفر ران تكون هذه الأأبعادها عن المناطق العمرانية، وإالتي تقتضي طبيعتها 

و في طور التخصيص لفائدة مصالح أن تكون غير مخصصة أو ،وتتناسب وحجم الاستثمار

راضي الفلاحية مستبعدة ن الأأعمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها، ومن هذا المنطلق نستخلص 

 مـرق رـــملا لعقد الامتياز الصناعي وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الأــن تكون محأمن 

80-82 
1

 . 

در مدته الدنيا ـــتق 82-80 رقم ن عقد الامتياز المنظم بالأمرإوفيما يتعلق بعنصر المدة ف

شار المشرع أما عقد الامتياز الفلاحي فقد أسنة،  88سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها  00بـ 

من القانون  82دة دنى لها وهو ما نصت عليه الماأقصى للمدة فقط دون وضع حد الحد الأ إلى

80-68رقــم 
2

 . 

قصى للعقدين مختلف ويرجع سببه ن الحد الأأوالجدير بالملاحظة بخصوص عنصر المدة 

طبيعة النشاط الذي يتضمنه كل عقد امتياز، فالنشاط الصناعي بطبيعته يختلف عن  إلىفي رأيينا 

قتصاديا يكون في الغالب النشاط الفلاحي، فصاحب الامتياز في العقار الصناعي يعد متعاملا ا

لذلك  ،الأعمالمقيدا في السجل التجاري ويخضع لقانون المنافسة الذي يعد فرعا من فروع قانون 

وتبعا للتحديد الذي وضعه المشرع  ،قصى طويلأن يمنح استثماره مدة يكون لها حد أمن المنطقي 

من القانون  121ة في المادة سن 88مر الشركات التجارية المقدر بـ تناسب وع  تن هاته المدة إف

التجاري
3

ن عقد الامتياز الفلاحي يقوم على أحين  في. حد الشركاءأ، بحيث لا تتأثر الشركة بوفاة 

عمال الاستغلال مرتبطة بجهده البدني الذي يتضاءل كلما تقدم به أالاعتبار الشخصي للمتلقي لأن 

 . تلقي سن الشيخوخةسنة من الانتفاع تكون كافية لبلوغ الم 28السن، فمدة 

الحديث عن  إلىلا محالة ن الحديث عن عنصر المدة في عقد الامتياز الفلاحي يجرنا أو

 ةراضي الفلاحييجار الأإعقود الانتفاع بالشيء لمدة محددة في القانون المدني وبالخصوص عقد 

فلاحية وعنصر رضا أحدا ما عقد الامتياز الفلاحي من حيث محل العقد الذي يعد  إلىالذي يشبه 

هم النقاط التي تشكل اختلافا بين العقدين لاسيما من حيث أنه من أغير . المدة والمقابل المادي

 .شخصية المانح، شروط العقد وآثاره

 الفلاحي عن عقد الايجار الفلاحي تمييز عقد الامتياز :ثالثا

ها، في حين لا ي الدولة دون سواأيكون المانح هو المالك الفلاحي ففي عقد الامتياز 

ن يكون مالكا للعين المؤجرة، بل يجوز لمن له حق القيام بأعمال الادارة أيشترط في المؤجر 

يجار من صاحب حق الانتفاع للمدة الباقية سنوات، كما يصح الإ 80يجار لا تتجاوز مدته إبرام إ

                                                           
1
 .26، المرجع السابق، ص أحمدجبوري  -

2
 .80-68ن القانون رقم م 86انظر المادة  -

3
 .القانون التجاري المعدل والمتممالمتضمن  12-81الأمر رقم من  161انظر المادة  -
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ذا نص إيضا الايجار الصادر من صاحب حق الاستعمال وحق السكن أمن هذا العقد، ويصح 

العقد المنشأ لحقه صراحة على ذلك في بنوده
1
. 

تاوة إن يدفع أنه على المتلقي إا بالنسبة لشروط عقد الامتياز لاسيما المقابل المادي فم  أ

قانون المالية للسنة يضبطه مسبقامبلغ من النقود  تتمثل فيية سنو
2

، ويبقى ذلك مستمرا طيلة 

راضي يجار الأإن عقد أروط و بنود عقد الامتياز، في حين المدة القانونية المحددة في دفتر الش

يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بما فيها كتابة العقد في الملكية الخاصة الفلاحية 

 81-88من قانون التوجيه العقاري رقم  10مكرر من القانون المدني والمادة  211طبقا للمادة 

86/68/6888المؤرخ في 
3

نهما يخضعان لمبدأ إا بالنسبة لعنصر المدة والمقابل المادي فم  أ، 

و أى في دورات متفق عليها ن يكون بدل الايجار مبلغا من النقود يوف  أرادة ويمكن فيه سلطان الإ

ي عمل آخر كأن يدفع المستأجر أيجار تقديم ن يكون بدل الإأكما يمكن  ،دفعة واحدة عند التسليم

و على سبيل الوفاء بدين مترتب في ذمة أن يقوم مقابل ذلك بآداء عمل أو أجزءا من المحصول 

المؤجر لمصلحة المستأجر
4

 . 

ن الحق المترتب عن عقد إوفيما يخص آثار العقد وما يرتبه من حقوق لأطرافه وللغير ف

صلي متفرع عن حق الانتفاع الذي بدوره يتفرع أالامتياز بالنسبة للمتلقي هو حق عيني عقاري 

حق الملكية، يسجل ويشهر بالمحافظة العقارية عن
5

، يمكن التنازل عنه للغير وفقا لشروط معينة 

الورثة، مما يعني انه قابل للحجز عليه إلىكما ينتقل هذا الحق 
6

راضي يجار الأإما عقد أ. 

ورثته كما لا  إلىفيترتب عنه حق شخصي للمستأجر ولا ينتقل في الملكية الخاصة الفلاحية 

لشكل معين باستثناء الكتابة ما لم ينص القانون على خلاف ذلكيخضع 
7

 . 

                                                           
1
 ؛808كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

 .القانون المدني المعدل والمتممالمتضمن  10-81مر رقم الأمكرر من  612الى  610انظر المواد من  -
2
ملاك جرة وإنما لها طابع خاص لتشجيع الاستثمار ومقابل مالي ناتج عن استغلال الأأا لا تعتبر تاوة ضريبة كملا تعتبر الإ -

 .الوطنية الخاصة
3
لجريدة المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، ا 60/66/6228المؤرخ في  81-28من القانون رقم  10المادة  تنص -

الأحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود الإيجار حسب الحاجة من  تكيف: "على أنه 62عدد  6228الرسمية لسنة 

أجل أن تنص على الأشكال القانونية التي تحث على استثمار الأراضي لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة وتحسين هيكل 

كر، ويمكن أن تحرر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود ويجب أن تتوافق مدة الإيجار مع الأهداف السالفة الذ. المستثمر العقاري

 ".عرفية
4
، 8881، ، القاهرة، الطبعة الأولى، دار البركة للنشر والتوزيعوالإيجارالوجيز في العقود المسماة البيع : نصورأمجد محمد م -

 .680ص 
5
 .886، ص 8868، دار الخلدونية، الجزائر، العقار في القانون الجزائري: نيمجيد خلفو -

6
 ".يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والتوريث والحجز طبقا لأحكام هذا القانون: "نأعلى  80-68من القانون رقم  60تنص المادة  -

7
 ؛66، ص سكندريةمنشأة المعارف، الإ، 8880طبعة يجار، العقود المسماة، عقد الإ: نبيل سعد -

راضي العام وتأسيس السجل العقاري على ضرورة شهر عقد عداد مسح الأإن المتضم 86-81من الامر رقم  68تنص المادة  -

كما يتقرر للمستأجر استثناء وبنص خاص حق الشفعة في تملك الجزء الذي يشغله من بناية . سنة 68يجار الذي تتجاوز مدته الإ

المتعلق بالنشاط  80-20لمرسوم التشريعي من ا 80خير بيع بنايته أجزاءا طبقا للمادة يملكها شخص معنوي مؤجر متى قرر هذا الأ

 . العقاري
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 07-89 رقم لقانونالخاضع لداري تمييز عقد الامتياز الفلاحي عن العقد الإ :رابعا

الطبيعة القانونية للعقد الإداري المتضمن حق الانتفاع الدائم هي إيجار يمكن القول أن 

اجتماعية، فالحاجة الاقتصادية هي استغلال الأرض مؤبد والهدف منه هو سد حاجة اقتصادية و

من يستطيع ذلك، أما الحاجة الاجتماعية فهي رغبة  إلىالتي لا تستطيع الدولة استغلالها فتأجرها 

هم أكثر نجاعة لاستغلالها الدولة في أن تبقى مالكة مع جعل حق الملكية يتجزأ بينها وبين من
1

 .

لى أنه عقد استفادة وليس عقد إيجار وذلك في قرار صادر عن ن  القضاء كي ف هذا العقد عأغير 

 68/81/6888: المحكمة العليا بتاريخ
2

 . 

يتضمن عناصر  68-01من القانون رقم  68فالعقد الإداري المنصوص عليه في المادة 

قد عقدين إن صح التعبير، الأول عقد بيع بالنسبة للأموال المتنازل عنها بمطلق الملكية، والثاني ع

إيجار مؤبد يقع على الأراضي، إذ أن الدولة منحت حق الانتفاع للمستفيدين الذين تتوفر فيهم 

من نفس القانون بصفة مؤبدة مقابل أجرة زهيدة تدفع  68الشروط المنصوص عليها في المادة 

، وحق الانتفاع هو حق عيني عقاري قابل للتنازل والنقل والحجز عليه، كل سنة تسمى إتاوة

قد أقر ملكيتين على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة،  68-01ذا يكون القانون رقم وبه

الأولى ملكية الرقبة التي احتفظت بها الدولة والأخرى ملكية حق الانتفاع للمستفيدين في إطار 

ة المستثمرة الفلاحية، والهدف من الاحتفاظ بملكية الرقبة هو مراقبة المستفيدين والمستثمر

الفلاحية في كيفية استغلال الأراضي والمحافظة على طابعها الفلاحي والمشاركة بصفة شخصية 

ومباشرة في أشغال المستثمرة
3
. 

للحاجة ا بالنسبة لعقد الامتياز الفلاحي فقد جسد رغبة الدولة في مواصلة الاستغلال تلبية م  أ

ويظهر  ،من يستطيع ذلك إلى غلالهافتمنح حق استرض الاقتصادية كونها لا تستطيع استغلال الأ

80-68من القانون  88ذلك من خلال صياغة نص المادة 
4

ن وجه الخلاف هو تغيير نمط أغير . 

الامتياز الذي يقوم على تحديد  إلىنمط الاستغلال من الانتفاع الدائم الذي لا يرتبط بأجل معين 

الفصل بين الملكية وحق سنة، مع المحافظة على مبدأ  28جل اقصاه أ إلىمدة الاستغلال 

الانتفاع، ومبدأ استقلالية التسيير وكذا مبدأ مسؤولية المنتج، وهو ما يجسد الركائز الاساسية التي 

يقوم عليها النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية
5
. 

                                                           
1
 .618بن رقية بن يوسف، المرجع السابق، ص  -

2
ضد ( ص م)، قرار غير منشور في قضية 68/88/6228دارية، الصادر بتاريخ ، الغرفة الإ01866رقم قرار المحكمة العليا  -

ن المدني لا تجيز إيجار الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي، من القانو 012حيث أن المادة : " والي معسكر، جاء فيه ما يلي

، بالإضافة إلى أن النص القانوني المعتمد عليه من 62-08وأنه في قضية الحال لا يتعلق الأمر بإيجار وإنما استفادة طبقا للقانون 

 ...".القطاع العموميطرف المدعي تجاوزته الأحداث إذ هناك قوانين خاصة واحدة تعالج مسألة أراضي 
3
تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين حق امتلاك جميع الممتلكات المكونة لذمة : "نهأعلى  62-08من القانون رقم  88تنص المادة  -

 ".المستثمرة ما عدا الأرض، ويتم التنازل عن هذا الحق في الملكية بمقابل مالي
4
راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة شمل مجال تطبيق هذا القانون الأي: "نهأعلى  80-68من القانون  88تنص المادة  -

 ".62-08التي كانت خاضعة للقانون 
5
 .868عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -
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شدد في قواعده الآمرة على ضرورة  68-01ن القانون رقم أومن نقاط الاختلاف كذلك 

ي عذر أوالمباشر لأعضاء المستثمرة الفلاحية في الانتاج ما لم يتحقق لهم الاستغلال الشخصي 

و آداء واجب الخدمة أو تقلد مهمة انتخابية لمدة محددة أقانوني يحول دون ذلك كالعجز البدني 

الوطنية
1
ن يبرم عقد شراكة للمدة المتبقية من أن القانون الجديد اجاز للمستثمر الفلاحي أغير  .

از بشرط احترام الشكلية الرسمية وشهر العقد بالمحافظة العقارية وإخطار الديوان عقد الامتي

 081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81جازته المادة أالوطني للأراضي الفلاحية وهو تصرف 

راضي الفلاحية والمتضمن كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأ 80/68/8868المؤرخ في 

برام إوالغرض من  80-68 رقم من القانون 88خاصة للدولة تطبيقا للمادة ال للأملاكالتابعة 

تكثيف الانتاج وتحديث وسائله،  إلىمعاشي نتاج تقليدي إاتفاق الشراكة هو تحقيق قفزة نوعية من 

نشاء تعاونية فلاحيةإيضا للمستثمرين الفلاحيين أكما سمح هذا المرسوم 
2
. 

اء المستثمرة الفلاحية الجماعية يستفيدون من عقد عضأكان  68-01 رقم وفي ظل القانون

سمائهم بناءا على تقديم عقد تصريحي بتكوين أمنه يتضمن جميع  68داري واحد طبقا للمادة إ

ن القانون الجديد اشترط ان يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر فلاحي أجماعة بمبادرة منهم، غير 

خيرة يعد عقد الامتياز باسم كل و جماعية وفي هذه الأأ مر بمستثمرة فلاحية فرديةسواء تعلق الأ

دون مر الذي يسمح لهم بإبرام كل تصرف مفيد مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية وهو الأ

حكام القانونية والعقدية مثل عقد الشراكةالأمخالفة 
3

  . 

 مــرق نونداري الخاضع للقانه لا يوجد عمق كبير في التمييز بين العقد الإأوفي رأينا 

وعقد الامتياز الفلاحي الجديد بقدر ما يشكل ذلك استمرارا في سياسة الاصلاح  01-68

داري يحكم إطفيفة يبررها مبدأ  فإنهان ترتبت بعض الفروقات إالاقتصادي في قطاع الفلاحة، و

سياسي ومبدأ  المرافق العامة هو قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير بما يحقق حاجة الجمهور

حق امتياز إلى، لذلك تم تحويل حق الانتفاع الدائم ديولوجي اشتراكيإييسجل تراجعا عن توجه 
4

 .

                                                           
1
ن يشارك أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أيتعين على كل عضو من : "نهأعلى  62-08من القانون رقم  86تنص المادة  -

 ".طار جماعيإمباشرة وشخصيا في الاشغال ضمن 
2
المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال  80/68/8868المؤرخ في  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  80تنص المادة  -

مرين الفلاحيين يمكن للمستث: "نهأعلى  82، عدد 8868لسنة  الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية للأملاكراضي الفلاحية التابعة الأ

 ؛"تشكيل تعاونية فلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به

، المتضمن تحديد القواعد 60/68/6221المؤرخ في  612-21يقصد بالتشريع والتنظيم المعمول به هو المرسوم التنفيذي رقم  -

منه  86و  80، 88ة الفلاحية تقوم تبعا للمواد ، والتعاوني06عدد  6221المطبقة على التعاونيات الفلاحية، جريدة الرسمية لسنة 

على التعاون المهني بين الفلاحين وعلى حرية الانضمام لأعضائها، وهي شركة اشخاص مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية 

 والاستقلال المالي لا تهدف الى تحقيق ربح تجاري وتوضع تحت سلطة ورقابة وزير الفلاحة؛

ن ذلك يخرجها ويفُلتها من دائرة إصحاب الامتياز فأية فلاحية من طرف المستثمرين الفلاحيين ونتيجة لخلق كيان تعاون -

 . 80-68الاختصاص الرقابي الذي يباشره الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب القانون رقم 
3
ع الدائم الى حق امتياز باسم كل يقدم ملف تحويل حق الانتفا: "نهأعلى  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  68تنص المادة  -

 ".يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. مستثمر لمستثمرة فردية او جماعية
4
راضي الفلاحية التابعة للأملاك بادرت وزارة الفلاحة بعدة مشاريع قوانين في هذا الصدد بما فيها مشروع قانون لاستغلال الأ -

ة في لقاه على الولاّ أغير ان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطاب  الوطنية الخاصة عن طريق التأجير أو البيع،

وإنما تمنح عن طريق  ،راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة لن تباع ولن تؤجرن الأأعلن فيه أ 8888شهر ماي 
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وعليه يعتبر الامتياز محطة جديدة في سلسلة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها في المجال 

اصة مع العمل على الفلاحي تعتمد على انسحاب الدولة من النشاط الفلاحي وتركه للمبادرات الخ

ن التمييز في رأيينا فرضته متطلبات توفير آليات الدعم والرقابة على هذه الطاقة المتجددة لأ

همال حق الانتفاع الدائم وخدمة إالحياة الاجتماعية الناشئة عن وجهين، وجه سلبي ترتب عن 

ما متطلبات أ. اطيجابي هو تبني نمط الاستثمار الذي يخلق الثروة ويوسع النشإالأرض، ووجه 

نه من الواجب خلق قاعدة قانونية تتماشى ومتطلبات الحياة الاجتماعية وتطلعات إالحياة القانونية ف

80-68م ــصدار القانون رقإأى الحياة المستقبلية ترتب عنها ور  
1
. 

داري إنه عقد بأومما سبق بيانه يمكننا استخلاص الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الفلاحي 

شخص  إلىنه تصرف قانوني يصدر من الدولة مانحة الامتياز أساس أاضع للقانون العام على خ

صل حق الامتياز في الواقع هو حق أن أوخاضع للقانون الخاص، جزائري الجنسية طبيعي 

ن المعيار الذي تبناه أ، كما أو قرار تخصيص ولائي داريإانتفاع دائم تم منحه سابقا بموجب عقد 

ن الدولة طرف دارية هو المعيار العضوي لأجزائري في تحديد طبيعة المنازعات الإالمشرع ال

نه باستقراء النصوص القانونية التي تحدد اختصاص القسم العقاري بالمحاكم العادية أفي العقد، و

منه عقدت اختصاص  162و  160جراءات المدنية والإدارية لاسيما المادتين في قانون الإ

في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين بسبب خرق الالتزامات  الفصل له حصريا

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و بين هؤلاء مع الغير بمناسبة استغلال الأأالعقدية 

 . وهو ما سنتطرق له بالدراسة لاحقا في الفصل الثاني الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع  :الصددانظر في هذا . 80-68الامتياز وهو ما تم تكريسه فعلا بموجب القانون رقم 

 .688، ص 8860السابق، طبعة 
1
 - « Le principe de la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession constitue 

le fondement juridique sur le quel est bâtie cette loi ainsi que la situation idoine pour la substitution 

d’un nouveau régime juridique moderne et souple à un régime qui ne répond plus à la nouvelle 

vision économique de l’Etat ». Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. 

cit, p 3.     
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 .لاحيمحل عقد الامتياز الف: المبحث الثاني

سماه المشرع أهو حق الامتياز الممنوح و 80-68القانون رقم ظل محل عقد الامتياز في 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية منه بحق استغلال الأ 82المادة صلب الجزائري في 

صلي ناشئ عن أالخاصة والأملاك السطحية، وحق الامتياز بهذا المعنى هو حق عيني عقاري 

 ،الملكية ويخضع لقواعد الشهر العقاري يختص به المستثمر الفلاحي صاحب الامتيازتجزئة حق 

ويختلف بطبيعته عن حق الامتياز المعروف في التأمينات العينية الذي يعتبر حقا عينيا تبعيا 

المنقول ولا يترتب إلا كما يرد على وأولوية يقررها القانون لدين معين، ويرد على العقار 

نوني وتسري عليه قواعد عقد الرهن الرسمي لاسيما قواعد التجديد، الشطب بموجب نص قا

والتطهير والقيد بالمحافظة العقارية
1

 . 

داريا رغم خصائصه وطبيعته يبقى عقدا بمعنى الكلمةإوعقد الامتياز باعتباره عقد 
2

، ومن 

 كن الشكليةركانا عامة وهي التراضي، المحل، السبب وركنا خاصا هو رأثم يتطلب لقيامه 

العنصر البارز في هذا الشأن وخروجا عن الدراسات  لأنه يرتب حقا عينيا أصليا، ولعل   سميةالر  

همية عند عملية المنح من جهة وبما له من خصوصية أالكلاسيكية هو ركن محل العقد بما له من 

جمع بين شروط شرنا سلفا ان عقد الامتياز عقد اداري مركب يأاما التراضي فقد . من جهة أخرى

مراحل ادارية متعاقبة لذلك سنسلط الدراسة في  إلىلائحية وأخرى اتفاقية، ويخضع في ابرامه 

ول منح حق الامتياز في المطلب الأ جراءاتإهذا المبحث على ركن محل عقد الامتياز من زاوية 

 .   وطبيعة محل هذا العقد في المطلب الثاني

 متياز الفلاحيمنح حق الا جراءاتإ :الأولالمطلب 

للقواعد الدستورية م بموجب قانون وفقاملاك الوطنية يتن استغلال الأإ
3

، وفي صلب هذا 

راضي شروط وكيفيات منح حق الامتياز على الأ يحتوض والمراسيم المتخذة لتنفيذه يتم القانون

  .ن هذه الشروط والكيفياتوفيما يلي سنبي   ،لأملاكالهذه التابعة الفلاحية 

 الفلاحي شروط منح حق الامتياز: ولالأ الفرع

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة يقصد بشروط منح حق الامتياز على الأ

زمة لالابرام عقد الامتياز والتي يتم فيها التأكد من تحقق الشروط إهي تلك المرحلة التي تسبق 

دارية جهزتها الإأالمانحة بواسطة ن الدولة إجل تحويل هذا الحق وإستحقاقه، ومن ثم فأمن 
                                                           

1
 .80، 11ص مجيد خلفوني، المرجع السابق،  -

2
 ؛028المرجع السابق، ص  ة،الإداريسس العامة للعقود سليمان محمد الطماوي، الأ -

 . 82مرجع السابق، ص لمروان محي الدين القطب، ا -
3
 600-21دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من  60جاء في نص المادة  -

على أن  81، عدد 6221، الجريدة الرسمية لسنة 80/66/6221المتعلق بتعديل الدستور استفتاء  88/68/6228المؤرخ في 

 . الأملاك الوطنية تتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، الولاية والبلدية ويتم تسييرها طبقا للقانون
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ملاك الدولة لا تبرم عقد الامتياز إلا بعد دراسة ملفات التحويل المودعة لدى أدارة إوالمتمثلة في 

جهزة متخصصة تعمل على التأكد من توفر هذه الشروط، ويقصد بالأجهزة المتخصصة في هذا أ

جنة الولائية التي يرأسها والي الولاية الشأن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كأصل عام والل

و أذا ما تطلب ملف التحويل الذي يودعه المستثمر الفلاحي معلومات تكميلية إفي حالات معينة 

مام الديوان الوطني للأراضي أبها في ملفه الاداري  ىدلأتصريحات التي تحقيقا بشأن الوثائق وال

الديوان الوطني مدير وط الامتياز الفلاحي بين وتنتهي هذه المرحلة بتوقيع دفتر شر. الفلاحية

ويرسل دفتر الشروط   ،أخرىللأراضي الفلاحية من جهة والمستثمر صاحب الامتياز من جهة 

 .عداد عقد الامتياز الفلاحيإملاك الدولة قصد أدارة إ إلىبمعية ملف المستثمر 

 الامتياز في القانون قــن النصوص القانونية التي تحدد شروط منح حإوم فــوعلى العم

جل توضيح طريقة تنفيذ هاته المواد صدر أمنه، ومن  88و  81، 81 وادبي نتها الم 80-68 رقم

المتضمن كيفيات تطبيق حق  80/68/8868المؤرخ في  081-68المرسوم التنفيذي رقم 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالامتياز لاستغلال الأ
1

     . 

منح جراء تحويل حق الانتفاع الدائم وي  إء هذا القانون بإجراء آخر يختلف عن كما جا

 مــرق ونـمن القان 61رشح بموجب المادة ـلان التـــعإجراء إبواسطته حق الامتياز عن طريق 

من  61ص المادة ــوذلك تطبيقا لن 081-68 التنفيذي رقم من المرسوم 81والمادة  68-80

80-68 رقــم القانون
2
لتبين ضرورة صدور قرار من وزير الفلاحة  إلىشار هذا المرسوم أوقد  .

المحدد  66/66/8868ومن ثم صدر القرار الوزاري المؤرخ في  كيفية تطبيق هذه المادة

السطحية  والأملاكراضي الفلاحية ختيار المترشحين لامتياز الأإعلان الترشح ومعايير إلكيفيات 

ولة المتوفرةالتابعة للأملاك الخاصة للد
3

 . 

ن صاحب أجراء تحويل حق الانتفاع الدائم في إعلان الترشح عن إجراء إويختلف 

رض التي يترشح جراء الاول لم يكن صاحب حق انتفاع دائم على قطعة الأالامتياز في الإ

 .تيح له ذلك لأول مرةأ  للحصول على امتياز عليها وإنما 

راضي الفلاحية شروط منح الامتياز على الأ تحليل إلىولا أمن خلال ما سبق سنتطرق و

جراء تحويل حق الانتفاع الدائم باعتبارها الحالة العامة التي إالتابعة للأملاك الوطنية الخاصة في 

والأولوية التي منحت لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية  80-68 رقم جاء بها القانون

 68-01للقانون رقم  سابقا والفردية الخاضعين
4

جراء إ عن طريقشروط منح الامتياز  إلى، ثم 

                                                           
1
راضي الفلاحية ستغلال الأالمتضمن كيفيات تطبيق حق الامتياز لإ 80/68/8868المؤرخ في  081-68المرسوم التنفيذي رقم  -

 .82، عدد 8868التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية لسنة 
2
 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81والمادة  80-68من القانون رقم  68و  61انظر المادتين  -

3
راضي متياز الأعلان الترشح ومعايير اختيار المترشحين لإإالمحدد لكيفيات  66/66/8868القرار الوزاري المؤرخ في  -

 .66، عدد 8860سنة الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، الجريدة الرسمية ل
4
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 47; 
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ونظمها المرسوم التنفيذي رقم  80-68 رقم علان الترشح باعتبارها حالة خاصة في القانونإ

68-081 
1
. 

 جراء تحويل حق الانتفاع الدائمإ عن طريقشروط منح الامتياز : ولاأ

العادية عندما تتم كافة  لتين جوهريتين هما الحالةأنميز كذلك خلال هذا العنصر بين مس

مام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ثم الحالة أجراءات التحقق من شروط منح الامتياز إ

دارية إلجنة  إلىجراءات التحقق من شروط منح الامتياز مكاتب الديوان إالاستثنائية عندما تتعدى 

 .يرأسها والي الولاية تسمى باللجنة الولائية

 : ديةالحالة العا -10

مام الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةأتتم دراسة شروط منح الامتياز في هاته الحالة 
2
 

يداع ملفات إعن طريق الشروع في  80-68 رقم من القانون 88وهو ما نصت عليه المادة 

التحويل امامه بصفة فردية من طرف كل مستثمر فلاحي من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة 

بين الشروط يضا أ، ونميز داخل الحالة العادية لتحويل حق الانتفاع 60/80/8868 الرسمية في

مانة أيدعه على مستوى إالمتطلبة في المستثمر الفلاحي وبين محتوى الملف الاداري الواجب 

 . الفلاحية للأراضيالديوان الوطني 

 : الشروط المتطلبة في المستثمر الفلاحي -أ

 :وهي محددة كالآتي 80-68رقم من القانون  81و  82تين على هاته الشروط الماد نص

ن يكون المتلقي شخصا طبيعيا من جنسية جزائريةأ -
3
. 

 .68-01حكام القانون رقم أمن  ستفاداو فردية أن يكون عضوا بمستثمرة فلاحية جماعية أ -
                                                                                                                                                                                                 

علاه أ 81عضاء المستثمرات الفلاحية المذكورين في المادة أيتعين على : "على أنه 80-68من القانون رقم  82تنص المادة  -

لى حق امتياز لدى الديوان الوطني إيداع طباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إابتداءا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 

 ؛"للأراضي الفلاحية

منتج فلاحي  660.888مليون هكتار يستغلها  8.1حق امتياز ينصب على مساحة قدرها  وإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم الى -

 ؛8868لاحة والتنمية الريفية لسنة مستثمرة فلاحية بين جماعية وفردية حسب احصائيات وزارة الف 28.888ينتمون الى 

 .مستثمر  2.668بـ الى حق امتياز  فاع الدائمإجراء تحويل حق الانتطار إفي يبلغ عدد المستثمرين الفلاحيين بولاية مستغانم  -
1
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 47; 

ملاك أدارة إتمنح  80-68من القانون  61تطبيقا لأحكام المادة : " على أنه 081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81تنص المادة  -

علان الترشح الذي يباشر به الديوان إخيص من الوالي عن طريق راضي الفلاحية والأملاك السطحية المتوفرة بعد ترالدولة الأ

 ".الوطني للأراضي الفلاحية
2
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شخص معنوي عام ذو طابع صناعي وتجاري يخضع في علاقته بالدولة الى القانون الاداري  -

 08-21ير الفلاحة تم انشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم وفي علاقته مع الغير الى القانون الخاص، وهو يعمل تحت وصاية وز

ضافة بعض إاين تم  88/68/8882المؤرخ في  002-82المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  86/88/6221المؤرخ في 

 . الصلاحيات الجديدة له تمهيدا لتحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز
3
 - « la concession est consentie par l’Etat à une personne physique de nationalité Algérienne pour 

une durée de 40 ans renouvelable moyennant le paiement d’une redevance annuelle fixée par la loi 

de finances ». Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 2.     
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العقد  ن يكون بحوزة طالب الامتياز عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية، ويقصد بذلكأ -

من القانون  68الاداري المثبت للحقوق العقارية الممنوحة في شكل مستثمرة فلاحية طبقا للمادة 

68-01رقم 
1

و كل شخص استطاع الحصول على حق الانتفاع الدائم عن طريق التنازل بعقد أ، 

من نفس القانون 80طار احكام المادة إرسمي مشهر في 
2

و كان بحوزته قرار من الوالي أ، 

يقصد بذلك قرار التخصيصو
3
. 

عضاء المستثمرات الفلاحية قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم القانونية، ويقصد بذلك أن يكون أ -

منه، منها الاستغلال  86 إلى 61في المواد من  68-01الالتزامات التي يفرضها القانون رقم 

والمحافظة على طابعها نتاج الخيرات إمثل للأراضي الفلاحية بصفة مباشرة وشخصية في الأ

تاوة نه عرقلة السير الحسن للمستثمرة الفلاحية، ودفع الإأالفلاحي، وتجنب كل عمل من ش

مين الاقتصادي والاجتماعيأالمستحقة كل سنة وإكتتاب الت
4
. 

حق امتياز في  إلىجل تحويل حق الانتفاع الدائم أن يودع المستثمر الفلاحي ملفا اداريا من أ -

 .نونيةالآجال القا

جراء تحويل حق الانتفاع إشخاص الذين يقصون من الأ 80-68 رقم كما حدد القانون

 :منه وهم 81حق امتياز بموجب المادة  إلىالدائم 

 .كل عضو تم اسقاط حق انتفاعه عن طريق القضاء -

 . لغاء استفادتهإضمن تكل عضو صدر بشأنه قرار ولائي ي -

و وجه أتابعة للأملاك الوطنية الخاصة بدون سند قانوني راضي الفلاحية الكل شخص حاز الأ -

بمعنى كل  ،و اكتسب حق انتفاع عليها خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاأحق 

 في قرار التخصيصو أالاداري  جنبي عن المستثمرة الفلاحية لم يذكر اسمه في العقدأشخص 

 . أو عقد رسمي غير مشهر تفاع بعقد عرفيو المتنازل عن حق الانأ رضمثل مستأجر الأ

تعليمة نه صدرت أخير الأشارة في هذا الصدد وبخصوص هذا الشرط نه تجدر الإأغير 

تحت وزارة الفلاحة  ووزارة المالية  ت المحلية،االداخلية والجماع ةبين وزاروزارية مشتركة 

حق  إلىق الانتفاع الدائم المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل ح 66/88/8868مؤرخة في  112رقم 

راضي أجانب عن أشخاص أدخلت طائفة معينة من أامتياز من طرف اللجان الولائية حيث 

جل تسوية وضعيتهم وهي التعليمة التي خلق تطبيقها الكثير من أالمستثمرات الفلاحية من 
                                                           

1
لولاية مستغانم المشهر بالمحافظة العقارية  المثبت للحقوق عقارية لفائدة مستثمرة فلاحية جماعية 6261داري رقم انظر العقد الإ -

 .611الى  618، ص 86الملحق رقم  ،681رقم ، 821، حجم 81/82/6226بتاريخ 
2
المتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة  61/88/8888المؤرخة في  88التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

 .62-08للمنتجين الفلاحيين بموجب القانون رقم 
3
 ؛618، ص 88 ، الملحق رقمرض فلاحية جماعيةأتخصيص  المتضمن 6188انظر قرار التخصيص الولائي رقم  -

ملاك أة يدر عن مديرصن العقد الاداري يأهو  تفاع الدائمالانالمضمن حق داري الفرق بين أمر التخصيص الولائي وبين العقد الإ -

مر التخصيص الولائي يصدر عن والي الولاية، أبينما  أصليا،عقاريا الدولة للولاية ويشهر بالمحافظة العقارية ويرتب حقا عينيا 

داري المتضمن حق العقد الإ راملإب دفي الغالب يمهّ  وإنماي حق عيني عقاري، عنه أرتب تولا يشهر بالمحافظة العقارية ولا ي

    .الانتفاع الدائم
4
 .680بن رقية بن يوسف، المرجع السابق، ص  -
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والحسم في  ترتب عنها التأخير في تسليم عقود الامتياز مام جهات القضاء العاديأالمنازعات 

لة أحقية صاحب هذا الحقأمس
1

 . 

ن الاملاك الوطنية أمنه على  60ينص في المادة  6881فالمبدأ العام المقرر في دستور 

بالرجوع لذا  .قانونموجب ب واستغلالها و خاصة يحددها القانون ويتم تسييرهاأسواء كانت عامة 

حق امتياز  إلىويل حق الانتفاع الدائم طريقة تحطريقتين هما نجد فقط  80-68 رقم القانون إلى

. 081-68علان الترشح وفقا للشروط التي حددها هذا القانون والمرسوم التنفيذي رقم إوطريقة 

ساس الذي تستمد منه هذه التعليمة ما الأهو الذي يطرح نفسه في هذا الصدد  والإشكال

مشروعيتها استنادا ا هذه التعليمة على درجة التي تستمد منهي ما هي القاعدة الأ، أ؟ مشروعيتها

ن تطبيقها سيؤدي لا محالة أمنا ذا سل  إ، لاسيما الى مبدأ تدرج القاعدة القانونية في القانون الاداري

الذين  لأشخاصلبالنسبة  وخاصة 80-68فوق على الشروط التي حددها القانون رقم الت   إلى

81ى من المادة ولرة الأـتبعا للفق حكامهأستفادة من يقصون من الإ
2
. 

لوا شخاص الذين توص  على تسوية وضعية الأعلاه أالوزارية المشتركة نصت التعليمة  فقد

طار التعليمة الوزارية المشتركة رقم إفي عضاء المستثمرات الفلاحية أمع رسمية برام عقود إ إلى

 ةـلتعليماها بموجب ـلغائإبسبب  ارهــشهنه لم يتم أر يـغ ،61/81/8888المؤرخة في  81

المؤرخة في  81رقم الفلاحية والتنمية الريفية وزارة المالية و ةبين وزارالمشتركة الوزارية 

راضي أجل استغلال أمن التسيير  التنازل، الايجار أوبرام عقود عرفية كإو أ ،80/80/6/8881

ففي  .ازللغاء العقد الاداري الخاص بالمستثمر المتنإوبالمقابل يجب  المستثمرات الفلاحية،

و أو الشراكة أو الايجار أتعد العقود العرفية سواءا تعلقت بالتنازل بعوض  68-01 رقم القانون

التسيير عقودا باطلة بطلانا مطلقا لكونها مخالفة لمبدأ الاستغلال الشخصي والمباشر
3
.   

التعليمة ن أ، غير بنص وليس بتعليمة إلاالقواعد العامة لا استثناء  فينه إوفضلا عن ذلك ف

حق امتياز  إلىالمتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم  112الوزارية المشتركة رقم 

ضمن ديمومة لشخص الذي حقية الاستغلال لأمبررات ارتكزت على من طرف اللجان الولائية 

منح هذا  بإعادةوليس بمكافئة المهمل الحق المكتسب نظرية تكريس  إلىاستنادا  الفعلي الاستغلال

و التصرف فيهأخرى أهماله مرة إجل أالحق من 
4
. 

                                                           
1
المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق  66/82/8868المؤرخة في  116التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

 .601ص  ،88انظر الملحق رقم  .امتياز من طرف اللجان الولائية
2
حكام هذا القانون الأشخاص الذين حازوا أالاستفادة من  يقصى من: "على أنه 80-68من القانون رقم  8فقرة  88تنص المادة  -

ملاك سطحية خرقا للأحكام أاو /و اكتسبوا حقوق انتفاع وأجروا معاملات أو الذين أعلاه أ 8راضي الفلاحية المذكورة في المادة الأ

 ".نظيمية المعمول بهاالتشريعية والت
3
أهم ما  861، ص ، الجزء الأول8886المحكمة العليا لسنة ، مجلة 88/80/8888مؤرخ في  888686قرار المحكمة العليا رقم  -

فإن إستغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا  62-08من قانون  86طبقا لنص المادة : " ... جاء  فيه

 "....لا  أثر  لههما  كانت  طبيعته  يعد لاغيا  وبالتالي فإن أي إيجار مد فقط ويللمستف
4
طار المادة إالمنشأة في و 08/81/8866المؤرخ في  0180/66لولاية مستغانم تحت رقم جتماع اللجنة الولائية إتبعا لمحضر  -

جل معالجة ملفات أمن  81/86/8866المؤرخ في  66-86وبموجب القرار الولائي رقم  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81
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  :محتوى ملف تحويل حق الانتفاع الدائم -ب

ن عملية تحويل حق الانتفاع رفاق مجموعة من الوثائق لأإداري يتضمن إوهو ملف 

همية بالغة نظرا لبعدها الاقتصادي والسياسي أولاها المشرع أتكتسي طابعا هاما ولذلك 

على مشتملات ملف  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  80وقد نصت المادة  والاجتماعي،

 :داري ما يليومن مشتملات الملف الإ ،دادا لدراسته وذلك بصيغة الإلزامعإالتحويل 

الفلاحية وفقا للنموذج المبين في  للأراضيملئ استمارة معدة مسبقا من مصالح الديوان الوطني  -

تتضمن هذه الاستمارة تحديد هوية المستثمر صاحب  081-68 مرق ول بالمرسومالملحق الأ

ن تختم بتوقيع أو الفردية التي يعد عضوا بها على أالامتياز واسم وعنوان المستثمرة الجماعية 

 .المستثمر

 .رفاق نسخة من بطاقة تعريف المستثمر الفلاحي وبطاقة فردية لحالته المدنيةإ -

و قرار الاستفادة الولائي ونسخة من ألمشهر بالمحافظة العقارية صلي ارفاق نسخة من العقد الأإ -

راضي لتحديد معالم المستثمرة الفلاحية، وإذا لم تكن البلدية ممسوحة يتعين على مخطط مسح الأ

رض التابعة للمستثمرة جل مسح الأأراضي من المستثمر تقديم طلب مكتوب لإدارة مسح الأ

و نقصانألحقيقية دون زيادة الفلاحية والوقوف على مساحتها ا
1
. 

الفلاحية وفقا للنموذج  للأراضيتصريح شرفي يعد من طرف مصالح الديوان الوطني  -

بالملحق الثاني يقوم المستثمر بملئه  081-68المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 

فاء بالتزاماته والمصادقة عليه يتضمن جردا محينا لأملاك المستثمرة الفلاحية وعلى تعهده بالو

68-01القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 
2
. 

على ورثته الحلول محله في تقديم  هنإعضاء المستثمرة الفلاحية فأحد أمر بوفاة وإذا تعلق الأ -

طلب التحويل بعد تقديم العقد الاداري للتحقق من صفة العضوية لمورثهم وتقديم عقد الفريضة 

عداد وكالة اتفاقية موثقة بين إذلك يتم  إلىابة والزوجية بالمورث، وبالإضافة للتأكد من علاقة القر

 . مام الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةأحدهم لتمثيلهم أجل توكيل أكافة الورثة من 

                                                                                                                                                                                                 

 682جتماع عن دراسة سفر محضر الإأ 116طار التعليمة الوزارية المشتركة رقم إلى حق امتياز في إتحويل حق الانتفاع الدائم 

يما بقيت فملف،  686، وتم رفض والعقود العرفيةبسبب المحرارت الرسمية غير المشهرة  داري تم قبولهإملف  801ملف منها 

لى إصحاب الملفات المقبولة أوتم توجيه . قضائية نهائية بأحكاممام القضاء لم يفصل فيها أملفات معروضة  68ملفات مؤجلة و  68

 .626، ص 82الملحق رقم  انظر. زالامتيا مضاء دفاتر شروطإجل ألفلاحة على مستوى الدائرة من لقسام الفرعية الأمام أالتقدم 
1
المعدل والمتمم المتضمن  18-81لمنطقة التي تقع بدائرة اختصاصها المستثمرة الفلاحية ممسوحة طبقا للمرسوم ذا لم تكن اإ -

كام القانون رقـم ـحأدارة المسح خـلال فترة تطبيق إولويات مصالح أون من ـداد مخطـط المسح يكـعإن إالمسح العام للأراضي، ف

الصادرة عن مديرية العامة للأملاك الوطنية والمتعلقة  66/86/8866المؤرخة في  0801وذلك تبعا للتعليمة الوزارية رقم  68-80

 ؛بعة للقطاع العموميراضي الفلاحية التابمنح الامتياز على الأ

    .600، ص 81انظر مستخرج مخطط مسح الأراضي الخاص بمستثمرة فلاحية جماعية، الملحق رقم  -
2
 .081-68ملاك المستثمرة الفلاحية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم أجرد بطاقة  المتضمن نموذجانظر الملحق الثاني  -
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ين يتم أن يشتمل عليها ملف التحويل أتشكل هاته المستندات الوثائق الضرورية التي يتعين 

جل لى مستوى المقاطعة الفلاحية للدائرة مقابل وصل استلام خلال الأيداعها بصفة فردية عإ

بالجريدة الرسمية  80-68رقم  شهرا التي تسري من تاريخ نشر القانون 60القانوني المقدر بـ 

علام إ، ويخصص في مجال 61/88/8868جل في وينتهي هذا الأ 60/80/8868الموافق لـ 

علانات على مستوى مديرية منها الرسائل البريدية، الإ المستثمر الفلاحي عدة وسائل مستعملة

ذاعة المحليةالفلاحة للولاية و بواسطة الإ
1
. 

ن المدير إفإذا تحققت كافة الشروط القانونية المتطلبة في شخص المستثمر الفلاحي ف

عداده وفقا إالولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية يقوم بإعداد دفتر الشروط الذي يتم 

بالملحق الثالث، ويهدف دفتر  081-68للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 

عباء وشروط الامتياز بما فيه حقوق المستثمر والتزاماته ورقابة حسن أتحديد  إلىالشروط 

ويوقع  ،للامتيازالشروط المالية  إلى بالإضافةالاستغلال من الديوان ثم عنصر المدة ونهايتها 

خير من طرف المدير الولائي للديوان من جهة و المستثمر صاحب الامتياز شروط في الأدفتر ال

من جهة اخرى
2

رساله بمعية الملف الاداري الخاص بتحويل إثم بعد توقيع دفتر الشروط يتم . 

عقد  من أجل الشروع في إعدادقليميا إملاك الدولة المختص أمدير  إلىحق الانتفاع الدائم 

 .   المستثمر الفلاحي سمابالامتياز 

  :الحالة الاستثنائية -10

من طرف الديوان الوطني ولى تتم دراسة شروط منح الامتياز فيها منذ الوهلة الأ

جراءات التحقق من شروط منح الامتياز في إ نأللأراضي الفلاحية على مستوى الولاية، غير 

رأسها والي الولاية تسمى باللجنة دارية مختصة يإلجنة  إلىهذه الحالة تتعدى مكاتب الديوان 

 081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81الولائية وهو ما نصت عليه المادة 
3
. 

ن دراسة ملف أهاته اللجنة يشمل حالات حددها المرسوم تتمثل في  ختصاصاومجال 

ن أو أن الوثائق المقدمة بالملف يشتبه في صحتها أو أالتحويل يتطلب معلومات تكميلية 

صريحات المدلى بها مشكوك في أمرهاالت
4

الفلاحية قيام  للأراضيفإذا تبين للديوان الوطني . 

اللجنة الولائية قصد مباشرة  إلىرساله إمامه لم يتوانى في أحدى هاته الحالات فى الملف المودع إ

                                                           
1
 -«  A titre transitoire, les dossiers de demandes de conversion du droit de jouissance en droit de 

concession sont déposés au niveau des subdivisions agricoles contre attestation de dépôt dans un 

délai de 18 moi fixé par l’article n° 30 de la loi sous peine de perdre les droits ».  Guide de 

procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 7. 
2
ان الوطني للأراضي الفلاحية بمستغانم، معد من طرف المدير الولائي للديوال 8228رقم  الفلاحيانظر دفتر شروط الامتياز  -

 .608الى  681، ص 86 رقمملحق ال
3
 .21كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

4
و استحق أذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية إفي حالة ما : "أنهعلى  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81تنص المادة  -

، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات الى للجنة ولائية يرأسها الولي و الوقائع المصر بهاأتحققا من الوثائق 

 ".للدراسة
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منح نشاء هاته اللجنة هو محاولة تقليص نسبة الخطأ في إدارية، ويظهر الهدف من تها الإاتحقيق

حق الامتياز للمهملين عن طريق التصفية الدقيقة للملفات ومنحه للمستثمرين الجديرين بخدمة 

رضالأ
1

 . 

بعد تنصيبها بقرار من  والي الولايةعضاء يترأسها أوتتشكل اللجنة الولائية من سبعة 

. حيةطرف هذا الاخير وتباشر مهامها بطلب من المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلا

عضائها مدراء تنفيذيين على مستوى الولاية وهم محددين أغلب أن أن هاته التشكيلة عوالملاحظ 

ملاك الدولة، أدارية بحته ممثلة في مدير إمن المرسوم التنفيذي، فهي تضم هيئات  81في المادة 

دارية إوهيئات مدير المحافظة العقارية، مدير المصالح الفلاحية ومدير التنظيم والشؤون العامة، 

منية واحدة يمثلها أراضي ومدير التعمير والبناء، وهيئة ذات طابع تقني ممثلة في مدير مسح الأ

ين يباشر كل عضو مهامه في حدود أقليميا، إممثل عن مجموعة الدرك الوطني المختصة 

لوبة قد ن وثائقه المطصلاحياته مما يسهل على اللجنة الولائية مراقبة محتوى ملف التحويل لأ

خيرة الخبرة الكافية في كشف كل ن لهاته الأأتكون صادرة عن مصالح هاته المديريات كما 

تخاذ إمنية و تصريحات غير مطابقة للواقع، وفي هاته الحالة يمكن لممثل الهيئة الأأتلاعب 

ن ي وصف جزائي يتيح متابعة المعني، لأأذا ما تبين وجود إجراءات القانونية اللازمة الإ

ختصاص إمني يجعل ن التنظيم الأأراضي الفلاحية بطبيعتها تقع خارج المناطق الحضرية ولأا

 .قليميةالبحث والتحري عن الجرائم يعود لفرقة الدرك الوطني الإ

اللجنة الولائية بالملف تشرع في دراسة وثائقه التي يتم مطابقتها مع  إخطاروعند 

طار تأدية مهامها الاستعانة بكل شخص إحي، ولها في التصريحات التي يتقدم بها المستثمر الفلا

من شأنه مساعدتها في ذلك، وتعد العقود التوثيقية غير المشهرة بسبب التعليمة الوزارية التي 

ولويات التي تحظى بالدراسة من اجل التسوية منعت التنازل عن حق الانتفاع الدائم من الأ

صحاب هاته العقودأالقانونية لوضعية 
2
. 

ا بقبول ملف م  إعد دراسة الملفات من طرف اللجنة الولائية يتم تحرير محضر بذلك وب

 إلىففي حالة القبول يقوم الوالي بإرسال الملف ومحضر اللجنة الولائية  .و برفضهأالتحويل 

عداد دفتر إجراءات الشكلية والمتمثلة في تمام الإإالفلاحية بغية  للأراضيالديوان الوطني 

ا في حالة رفض ملف التحويل يقوم الوالي بإصدار قرار مسبب برفض منح الامتياز م  أالشروط، 

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ويكون  إلىصاحب الملف كما ترسل نسخة منه  إلىيبلغ 

داريةمام المحكمة الإأقرار الرفض في هاته الحالة قابلا للطعن بالإلغاء 
3

 . 

                                                           
1
 .21كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

2
 .28المرجع السابق، ص نفس كحيل حكيمة،  -

3
ور يعلم الوالي المعني بالملف وإذا لم يقبل الملف المذك" :أنهعلى  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  8فقرة  80تنص المادة  -

في هذه الحالة يكون . لى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برفض منح الامتيازإرسال نسخة منها إعن طريق رسالة معللة مع 

 ".للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية المختصة
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مام الديوان الوطني أقرر لإيداع ملف التحويل جل المحترام الأإويترتب عن عدم 

و ورثهم في تحويل أشهرا سقوط حق المستثمرين الفلاحيين  60الفلاحية والمقدر بـ  للأراضي

عذارين متتابعين بفترة شهر واحد ينجزهما محضر إحق امتياز وذلك بعد  إلىحق الانتفاع الدائم 

ين يصبحون في هذه الحالة متخلين عن أية، الفلاح للأراضيقضائي بطلب من الديوان الوطني 

في المحافظة العقاريةشهر حقوقهم، ويتم التصريح بالإسقاط عن طريق قرار من الوالي ي
1
. 

الطرق راضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة لها بكل استرجاع الألذلك  اتبعويتم 

القانونية
 

لدولة، مع العمل على تسييرها ملاك اأبسعي من المانح وهو الدولة ممثلة بمديرية 

غاية منح حق  إلىواستغلالها بصفة انتقالية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

علان الترشحإ إجراء طار امتياز الاراضي الفلاحية المتوفرة عن طريقإامتيازها في 
2

 . 

ات التحويل شهرا لإيداع ملف 60جل القانوني المقدر بـ د بشرط الأي  قت  ويستثنى من ال

المستثمرات الفلاحية عند أراضي مام مرفق القضاء والمتعلقة بأالمنازعات القضائية المطروحة 

، وفي هذه الحالة يؤجل 80/68/8868بتاريخ  081-68تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 

قضائي  بحكمغاية البت نهائيا في النزاع القضائي  إلىالعمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم 

على خلال فترة النزاع  للأراضي الفلاحية ويعمل الديوان الوطني، العادية استنفذ طرق الطعن

غاية منح حق امتيازها إلىراضي استغلال هاته الأ
3

   . 

 علان الترشحإجراء إ عن طريقالامتياز  شروط منح: ثانيا

من  81لمادة وا 80-68رقم من القانون  61المادة في جراء نص على هذا الإورد ال

راضي المتوفرة وذلك تطبيقا لنص المادة تحت عنوان امتياز الأ 081-68 التنفيذي رقم المرسوم

جراء تحويل حق إ، وإجراء إعلان الترشح حالة خاصة تختلف عن 80-68 رقم من القانون 61

اع جراء لم يكن صاحب حق انتفهذا الإمن خلال ن صاحب الامتياز أالانتفاع الدائم تظهر في 

تيح له ذلك لأول مرةأ  رض التي يترشح للحصول على امتياز عليها وإنما دائم على قطعة الأ
4

 .

هذا  يبين فيه كيفية تطبيقضرورة صدور قرار من وزير الفلاحة  إلىشار هذا المرسوم أوقد 

علان إالمحدد لكيفيات  66/66/8868صدر القرار الوزاري المؤرخ في  ومن ثم   ،الإجراء

                                                           
1
ح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة يصر" :أنهعلى  081-68المرسوم التنفيذي رقم من  8فقرة  82تنص المادة  -

 ".العقارية
2
يتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بصفة انتقالية وفي انتظار منح : "على أنه 80-68من القانون رقم  06تنص المادة  -

 ".أعلاه 08و  81و  86راضي المعنية بأحكام المواد حق الامتياز العمل على استغلال الأ
3
 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  82و  66والمادتين  ،80-68خيرة من القانون رقم أفقرة  88انظر المادة  -

4
 .12كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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راضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك ختيار المترشحين لامتياز الأإمعايير الترشح و

الخاصة للدولة المتوفرة
1
. 

جل منح أتوفر مجموعة من الشروط من على ضرورة  80-68 رقم القانون نصوقد 

 . علان الترشح للمستثمرين الفلاحيينإراضي المتوفرة عن طريق امتياز الأ

 : متطلبة في المستثمر الفلاحيالشروط ال -10

 :وهي محددة كالآتي 80-68 رقممن القانون  61 ةنصت على هاته الشروط الماد

شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية المترشحن يكون اأ -
2
. 

و أصحاب امتياز متعددين أن يكون المترشح صاحب امتياز فلاحي من مستثمرة فلاحية ذات أ -

ن يكون شخصا له مؤهلات أو أجل توسيع مستثمرته أمجاور من ن يكون صاحب امتياز فلاحي أ

 .و تقنية يقدم مشروعا لتعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرنتهاأعلمية 

ثناء ثورة التحرير الوطنيأن لا يكون المترشح قد سلك سلوكا غير مشرف أ -
3
. 

  :حــرشـلان التـــــالشروط الادارية لإع -10

من  61ط ترخيص من والي الولاية بمنح الامتياز طبقا للمادة ويأتي في مقدمة هذه الشرو

، وتتجلى هذه الشروط فيما 081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81والمادة  80-68القانون رقم 

 : يلي

من بين  80-68 رقم من القانون 61ولوية المبينة في المادة ساس الأأن يمنح الامتياز على أ -

 .وفر فيهم شروط المستغل الفلاحيقائمة المترشحين الذين تت

جل منح حق الامتياز أملاك الدولة من أن يقدم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية طلبا لإدارة أ -

 . المتوفرة راضي الفلاحيةعلى الأ

راضي المتوفرة التابعة للأملاك راضي الفلاحية التي سيمنح الامتياز عليها من الأن تكون الأأ -

رض فلاحية لم يسبق منحها أكل بأية صفة كانت، ويقصد بالأراضي المتوفرة  الوطنية الخاصة

من قانون  18و  18طار المادة إولكن تم استصلاحها لاحقا في  68-01 رقم في اطار القانون

81-88التوجيه العقاري رقم 
4

صحابها أسقاط حق الانتفاع الدائم عن إرض فلاحية تم أ و كلأ، 

                                                           
1
ملاك الوطنية بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية دارة الأإتمنح : "على أنه 80-68من القانون رقم  68تنص المادة  -

ية صفة كانت بعد ترخيص أملاك السطحية المتوفرة براضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا على الأياز على الأالامت

 ".علان الترشحإمن الوالي عن طريق 
2
 .66/66/8868من القرار الوزاري المؤرخ في  88المادة  انظر -

3
ختيار المترشحين لامتياز إعلان الترشح ومعايير إمحدد لكيفيات ال 80-68من القانون رقم  62وهو شرط جاءت به المادة  -

 . راضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرةالأ
4
ن تساهم في أيمكن المجموعات المحلية : "نهأالمتضمن قانون التوجيه العقاري على  81-28من القانون رقم  12تنص المادة  -

 ؛"راضي الفلاحيةتصلاح جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأعمليات اس
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 رقم من القانون 81و بقرار من الوالي حسب الحالة طبقا للمادة أئية حكام قضائية نهاأبموجب 

يداع ملفات إصحابها نتيجة عدم احترام آجال أسقاط حقوق إرض فلاحية تم أو كل أ، 68-80

رض أو كل أ، 081-68 رقم من المرسوم التنفيذي 88تحويل حق الانتفاع الدائم طبقا للمادة 

الفلاحية بممارسة  للأراضيها من المتلقي وقام الديوان الوطني فلاحية تم التنازل عن حق امتياز

ا المقصود بأية صفة كانت فهي الحالة م  أ. من نفس المرسوم 82حق الشفعة عليها طبقا للمادة 

م غير مستصلحة، وسواء كانت أملاكها أرضية سواء كانت مستصلحة التي تكون عليها القطع الأ

 .غير صالحة للاستعمال وأالسطحية قابلة للانتفاع بها 

كثر من حق امتياز واحد عبر كافة أن يكتسب أنه لا يمكن لأي شخص أوالأصل العام 

وضعت استثناءا لهذا المبدأ  80-68 رقم من القانون 61ن المادة أرجاء التراب الوطني، غير أ

وق ن يكتسب عدة حقأالترشح ب علانإراء جإطار إجازت للمستثمر صاحب الامتياز في أي أ

امتياز ولكن بشرط تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة
1

، مع ضرورة احترام المساحات 

القصوى المسموح بإنشائها
2

 للأراضيبعد الحصول على ترخيص من الديوان الوطني ذلك ، و

التشجيع على  إلىجراءا تحفيزيا بادرت به الدولة تهدف من خلاله إالفلاحية، وهو ما يشكل 

طار حق الامتيازإالفلاحية الممنوحة في  راضيتجميع الأ
3

  . 

علان الترشح بعد إجراءات إعلى  66/66/8868وقد نص القرار الوزاري المؤرخ في 

الفلاحية، حيث تفتتح  للأراضيالترخيص له من طرف الوالي والتي يسهر عليها الديوان الوطني 

علان طنية والفرنسية، مع الصاق الإقل باللغة الوعلان له في جريدتين وطنيتين على الأطريقة الإ

راضي المتوفرة وكل هيكل تابع للقطاع على مستوى مقر ولاية ودائرة وبلدية مكان تواجد الأ

راضي وقوام علان الذي تم نشره بدقة مكان تواجد الأويوضح في الإ .الفلاحي الكائن بالولاية

جل هذا أدعه والمهلة اللازمة من يإم محتوى ملف الترشح، وبيان مكان ثالحقوق الواجب منحها، 

 .يداعالإ

 للأراضييداع ملفات الترشح يتم على مستوى الديوان الوطني إن مكان إوعلى العموم ف

الفلاحية للولاية، ويكلف بدارسة طلبات المترشحين للامتياز طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

                                                                                                                                                                                                 

راض جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع أتساهم الدولة في عملية استصلاح : "من نفس القانون على أنه 18وتنص المادة  -

 ".مساحات الاراضي الفلاحية
1
كل مستثمرة فلاحية تكون : "المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة على أنها 80-68من القانون رقم  0فقرة  61فت المادة عرّ  -

 ".خرىأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية حداها عن الأإمختلف قطعها متلاصقة وغير مفرقة 
2
من قطعة ن لا تفوق مساحة المستثمرة الفلاحية المشكلة أنه يجب إف 081-68من المرسوم التنفيذي رقم  80تبعا لنص المادة  -

م ـوص عليها في المرسوم التنفيذي رقـضعاف مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية المنصأ 68دة حدود المساحة المقدرة بـ ـواح

راضي الفلاحية، وتختلف المساحة المرجعية للمستثمرة الفلاحية والمتعلق بشروط تجزئة الأ 88/68/6228المؤرخ  28-628

مطار وطبيعة المحصول المخصصة له تبعا للتحديد الوارد في هذا المرسوم رض الفلاحية وكمية الأالأبحسب المنطقة التي تقع فيها 

، 6202المتضمن قانون المالية لسنة  06/68/6200المؤرخ في  00-00من القانون رقم  06و  08والتحديد المبين في المادة 

 .16، عدد 6202لسنة الجريدة الرسمية 
3
جراء تحفيزي إبغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية تبادر الدولة بكل : "نهأعلى  80-68قانون رقم من ال 66تنص المادة  -

 ".راضي الفلاحية الممنوحة للامتيازيهدف الى التشجيع على تجميع المستثمرات الفلاحية، لاسيما من خلال تجميع الأ
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لجنة خاصة 66/66/8868
1
اضي الفلاحية للولاية بعضوية يرأسها مدير الديوان الوطني للأر 

مين العام للغرفة الفلاحية الولائية، رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار على الأ

وينتهي عمل . قليمياإمستوى مديرية المصالح الفلاحية و رئيس القسم الفرعي للفلاحة المختص 

سماء أعن في النهاية ا يسفر شغالهأاللجنة الخاصة بعد دراسة كافة الطلبات بتحرير محضر ب

مدير  إلىخرى أوالي الولاية، فيما ترسل نسخة  إلىالمترشحين المقبولين وترسل نسخة منه 

عداد دفتر الشروط وتوقيعه مع المترشح أجل أالفلاحية للولاية من  للأراضيالديوان الوطني 

برام عقد إدولة للولاية قصد ملاك الأمدير  إلىيضا مع الملف الاداري أرساله إالمقبول الذي يتم 

الامتياز
2
. 

  الفلاحي كيفيات منح حق الامتياز: الفرع الثاني

التي يمنح القانونية ساسيتين بواسطتهما يتم تحديد الطريقة أنقطتين  فرعنعالج في هذا الو

ولى أبها حق الامتياز الفلاحي وهي دفتر الشروط الذي نص عليه المشرع الجزائري في خطوة 

على ضوئه يتم الشروع في الإعداد لصك الامتيازوالذي 
3
في خطوة ثانية، لذلك سنعرض  

 :بالدراسة لكل نقطة على حده

 روط الامتيازــدفتر ش :أولا

بأنه وثيقة مكتوبة تحرر من جانب الادارة  cahier des chargesف دفتر الشروط عر  ي  

داري، وهذه الوثيقة تساهم في تكوين تحتوي على الالتزامات الادارية والتقنية لأطراف العقد الإ

شخاص المقبلين على الصيغة المكتوبة التي تطلبها المشرع في العقد الاداري، بحيث يجعل الأ

ن هذه الوثيقة تحدد لأ ،الإدارةلمام بالقواعد التي ستطبق على علاقتهم مع إالتعاقد مع الادارة على 

لالحقوق والالتزامات التعاقدية بشكل دقيق ومفص
4

 . 

ونتيجة للتطور الاقتصادي الهائل وتعقيد الأداءات من الناحية الفنية لتلبية حاجيات 

ع خاص يراعى دارية من نوإصبحت الادارة تبرم عقودا أالجمهور المتزايدة من المرافق العامة 

الفني والاقتصادي على حد سواء نتيجة لتدرج القاعدة القانونية بمرور و فيها الجانب الإداري

                                                           
1
من  81و  81م طلبات المترشحين لحق الامتياز الفلاحي المادتين نشاء اللجنة الخاصة ودورها المهم في دراسة وتقييإنص على  -

 .66/66/8868القرار الوزاري المؤرخ في 
2
راضي الفلاحية للولاية يقوم مدير الديوان الوطني للأ: "على أنه 66/66/8868من القرار الوزاري المؤرخ في  80تنص المادة  -

بتوقيع دفتر الشروط مع المرشح المقبول ويرسله مرفقا بالملف المذكور في المادة علاه أ 88بناءا على المحضر المذكور في المادة 

 ".عداد عقد الامتياز إملاك الوطنية للولاية قصد علاه الى مدير الأأ 86
3
ضبا خرى، وهذا المستند يكون مقتأصك الامتياز هو العقد المبرم بين السلطة مانحة الامتياز من جهة وصاحب الامتياز من جهة  -

ملاكها الى صاحب الامتياز الذي يلتزم بتنفيذ إدارة ألأنه يقتصر على الاتفاق بين السلطة مانحة الامتياز التي تعهد بإدارة وتشغيل 

انظر في هذا . تيازن السلطة التشريعية هي السلطة المخولة لمنح الامأوتسيير هذه الأملاك، وينشأ صك الامتياز بقانون على اعتبار 

 .21روان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص م :صددال
4
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -دراسة مقارنة-يجاب والقبول في العقد الاداري الإ: مهند مختار نوح -

 .606، ص 8881
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عداد دفاتر شروط خاصة إصبح من اللازم ألوقت ولطبيعة وخصائص المال محل التعاقد، لذلك ا

لصيقة بكل حالة عقدية على حده
1
. 

ي طبيعة تعاقدية كأصل أما بخصوص الطبيعة القانونية لدفتر الشروط فإنها لا تكتسي أ

نه لا يلزم المتعاقد، وفي أي أبرام العقد الاداري إن دفتر الشروط يحكم عمليات سابقة على عام لأ

برام العقد ولحسن إهذه الحالة يكتسي طبيعة تنظيمية وبنوده موضوعة لأجل حسن سير عملية 

سير المنافسة الحرة
2

نه يصبح دفتر الشروط في حالات معينة ملزما للمتلقي وذلك في حالة أغير . 

ملزمة وتحكم الرابطة ن الشروط الواردة فيه تصبح أالنص عليه صراحة في بنود العقد على 

التعاقدية
3

 . 

حد الطرفين أويعرف القانون الخاص طائفة معينة من العقود تفرض شروطها على 

، ومع ذلك فان الفارق Les contrats d’adhésionالمتعاقدين، وهي ما يسمى بعقود الاذعان 

مة بتحريره مقدما ن الادارة تكون ملزيكمن في أبينها وبين العقود الادارية بسبب دفتر الشروط 

ن تتحرر منه، أو أبحكم التشريع، وتبقى ملزمة بالشروط الواردة فيه ولا تستطيع أن تعدل فيه 

قوى في العلاقة التعاقدية على الطرف وهذا بخلاف عقود الاذعان التي يفرضها الطرف الأ

الضعيف بمطلق حريته
4

 . 

جعل المشرع الجزائري دفتر  ونظرا لخصوصية عقد الامتياز الفلاحي وطابعه الاقتصادي

عداد عقد الامتياز، ونص عليه في إمرحلة  إلىجل المرور أساسية من أشروط الامتياز محطة 

جراء إفي  081-68 رقم من المرسوم التنفيذي 81والمادة  80-68 رقم من القانون 82المادة 

ن القرار الوزاري م 80حق امتياز، كما نص عليه في المادة  إلىتحويل حق الانتفاع الدائم 

حوال يكون علان الترشح للامتياز، وفي جميع الأإبالنسبة لإجراء  66/66/8868المؤرخ في 

الديوان الوطني للأرضي الفلاحية هو الهيئة الادارية المكلفة بإعداد دفتر الشروط ولا يتم توقيعه 

إلا بعد استفاء كافة الشروط القانونية المتطلبة في المستثمر الفلاحي
5

 . 

ليه إشار أتياز نموذجا موحدا لدفتر شروط الام 081-68 رقم وقد وضع المرسوم التنفيذي

عباء وشروط الامتياز، وتتضمن أساسية الهدف منها تحديد أمواد  88حدد فيه  في الملحق الثالث

الفلاحية للولاية من جهة  للأراضيطراف دفتر الشروط وهما مدير الديوان الوطني أهاته المواد 

خرى هوية صاحب الامتياز وعنوانه، وكذا حقوق والتزامات هذا الأخير، ومجال أمن جهة و
                                                           

1
 .010دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإالأسليمان محمد الطماوي،  -

2
 .618ختار نوح، المرجع السابق، ص مهند م -

3
 ؛026المرجع السابق، ص نفس دارية، سس العامة للعقود الإالأسليمان محمد الطماوي،  -

لزاما بتقيدّ صاحب الامتياز ببنود دفتر إحيث تضمن في البند المتعلق بالشروط والتكاليف  8680رقم الفلاحي انظر عقد الامتياز  -

 . 680، ص 80، الملحق رقم كتسي بذلك بنود دفتر الشروط الصفة التعاقديةالشروط الملحق بالعقد، فت
4
 .026دارية، نفس المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإالأسليمان محمد الطماوي،  -

5
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 47; 

راضي الفلاحية بعد دراسة الملف ن الوطني للأيقوم الديوا: "نهأعلى  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81تنص المادة  -

 ".80-68من القانون رقم  86بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 
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حكام المتعلقة ملاك الممنوحة، ثم الأالرقابة عليه، ثم مدة الاستغلال وتجديدها، كما يحدد قوام الأ

خير الشروط المالية المتعلقة بالإتاوةبنهاية الامتياز وفسخ العقد، وفي الأ
1

  . 

المستثمر صاحب الامتياز من جهة حلة دفتر الشروط بالتوقيع عليه من طرف وتنتهي مر

رساله بمعية الملف إمدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية من جهة اخرى، ثم يتم و

 .       عداد عقد الامتيازإجل أملاك الدولة على مستوى الولاية من أمديرية  إلىالاداري 

 قد الامتيازعداد عإمرحلة : ثانيا

جراءات السابقة لهذه المرحلة هي هم مرحلة في عملية التعاقد، فجميع الإأهي هذه المرحلة 

ا العلاقة التعاقدية فلا تبدأ في الواقع م  أدارية محضة، إجراءات تمهيدية تمر في الغالب بإجراءات إ

 .عملية التعاقدلتين هما الاختصاص بالتعاقد وآثار أ في هذه المرحلة التي تتميز بمسإلا

 : الاختصاص بالتعاقد -10

دارية محددة إو جهة أداري هو صلاحية موظف معين في مفهوم القانون الإ ختصاصالا

حكام القانون أرادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب إبرام تصرف قانوني تعبيرا عن إفي 

و وفقا للمبادئ العامةأ
2

شخاص محددين يعينهم أرة إلا من برام العقود باسم الاداإفلا يكون . 

شخاص اختصاصاتهم بأنفسهم فلا ن يمارس هؤلاء الأأالمشرع، وتطبيقا للقواعد العامة يجب 

ن يحل غيرهم محلهم في ممارسة هذا الاختصاص، كما لا يجوز تفويض غيرهم في أيجوز 

ممارسته إلا في الحدود التي يضعها المشرع
3

قود الهيئات ن يبرم عأوإذا كان من المنطق . 

ن إسمها، فإاللامركزية المتمتعة بالشخصية المعنوية رؤساؤها الذين لهم سلطة تمثيلها والتحدث ب

ن يحدد المشرع من يملك أيجب مصالح التابعة للإدارة المركزية العقود التي تبرمها الوزارات وال

اختصاص توقيعها في كل حالة على حده
4
. 

فراد الذين يجوز لهم الشخصي الذي يتحدد به الأوأول عناصر الاختصاص هو العنصر 

هو العنصر الموضوعي الذي يتجسد من خلال  وني، وثانيهبرام التصرف القانإدون غيرهم 

و أتحديد التصرفات موضوع الاختصاص والتي يجوز ممارستها من طرف الموظف المختص 

المدى الزمني الذي يجوز  دارية ما، وثالثهم العنصر الزماني ويقصد به تحديدإمن جانب جهة 

                                                           
1
 ؛81كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

التابعة راضي الفلاحية على الأ نموذج دفتر شروط الامتيازالمتضمن  081-68يذي رقم الملحق الثالث للمرسوم التنفانظر  -

 .للأملاك الخاصة للدولة
2
 .886مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص  -

3
 .680مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

4
 .066دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإالأسليمان محمد الطماوي،  -
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ما رابعهم فهو العنصر المكاني الذي يحدد الدائرة المكانية التي أ ،برام التصرف القانونيإضمنه 

ن يمارس اختصاصه ضمنهاأدارة المختص يمكن لرجل الإ
1
. 

ذ إكافة هاته العناصر،  081-68ومرسومه التنفيذي رقم  80-68وقد بي ن القانون رقم 

ملاك الدولة للولاية ممثلة في أدارة إبرام عقد الامتياز حصريا وهي إلها ولاية حدد الجهة التي 

شخص مديرها
2
من القرار الوزاري  80والمادة  80-68 رقم من القانون 81طبقا للمادة  

66/66/8868المؤرخ في 
3

ا موضوع الاختصاص فيتمثل في منح حق الامتياز على م  أ، 

صحاب حق أالوطنية الخاصة وأملاكها السطحية للمستثمرين  كللأملاراضي الفلاحية التابعة الأ

جلا زمنيا ينتهي بتسليم كافة عقود أوفيما يتعلق بالعنصر الزماني فقد حدد المشرع . الامتياز

سنوات تسري من تاريخ  80بمدة  80-68من القانون رقم  08الامتياز الفلاحي وقدرته المادة 

60/80/8868نشر القانون في 
4

 يقليم الولاية هإالعنصر المكاني فقد جعل المشرع  حدود  ام  أ. 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الوحدة الاساسية لإبرام عقد الامتياز الذي ينصب على الأ

 .68-01الخاصة التي كانت تخضع للقانون رقم 

  :آثار عملية التعاقد -10

ن مقدمات العقد أدارية في عقود الإيمكن تلخيص هذه الآثار في ظل النظرية العامة لل

ن مصدر الالتزام المتمثل في عقد ثر لها لأأولية التي تسبق مرحلة التعاقد لا وإجراءاته الأ

ن التزامات الادارة المانحة لا تترتب إلا من لحظة توقيع هذا إالامتياز لم ينشأ بعد وبالتالي ف

جل الحكم على سلامة العقد، كما يعد أالتوقيع من تاريخ  إلىالعقد، ومنه يبدأ تنفيذه، ويتم الرجوع 

جل تنفيذ التزاماته العقدية المقابلةأتوقيع العقد محطة للطرف الآخر من 
5

 . 

                                                           
1
، ص 6226، القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس ،طبعة السادسةدارية، اللقرارات الإسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة ل -

081. 
2
 ؛20كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

داريا إملاك الدولة للولاية من المديريات التي تمثل المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وهي تابعة أتعتبر مديرية  -

المؤرخ  11-26من المرسوم التنفيذي رقم  80برام العقود المادة إاص الوظيفي في يضا على هذا الاختصألوزارة المالية وقد نص 

 68، عدد 6226المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، الجريدة الرسمية لسنة  88/80/6226في 

متعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وبحفظ تقوم بتحرير العقود ال: ملاك الدولة في الولاية ما يليأتتولى مديرية : "بأنه

 ؛"النسخ الاصلية ذات الصلة بها

- « A la différence de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, l’établissement chargé des actes de 

concession à titre exclusif est l’administration des domaines après saisine par l’Office National des 

Terres Agricoles ». Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 4.  
3
عقد "جراء تحويل حق الانتفاع الدائم سمي في نص المادة بـ إبإعداد عقد الامتياز في ظل  80-68من القانون  81تتعلق المادة  -

في تتعلق بإعداد عقد  66/66/8868من القرار الوزاري المؤرخ في  80، اما المادة "اع الدائم الى عقد امتيازتحويل حق الانتف

 .علان الترشحإالامتياز في ظل اجراء 
4
 .68/80/8860سنوات عند حلول تاريخ  80جل القانوني المقدر بـ وينتهي هذا الأ -

5
 .018و  018دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإالأسليمان محمد الطماوي،  -
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ن عقد الامتياز الفلاحي بالرغم من خضوعه لنفس آثار إنه خلافا للقواعد العامة فأغير 

ليه وإنما من تاريخ شهر العقد بمصلحة نه لا يرتب آثاره القانونية من تاريخ التوقيع عأالتعاقد إلا 

صليا وهو حق انتفاع مؤقت، أن العقد يرتب حقا عينيا أن السبب في ذلك هو الحفظ العقاري لأ

ي أخذ به المشرع الجزائري لا ترتب أن ملكية هذا الحق تبعا لقواعد نظام الشهر العيني الذي أو

تاريخ شهر العقد في المحافظة العقاريةو بالنسبة للغير إلا من أثر فيما بين المتعاقدين أ
1

، وذلك 

نكار الحقوق العينية العقارية وجحودهاإستقرار المعاملات العقارية وتلافي اجل تأمين أمن 
2
. 

ثر غير مباشر يترتب بصفة خاصة عن عقد الامتياز الفلاحي يتمثل في تسجيل أوهناك 

لتي تمسك لهذا الغرض ويتحمل المتلقي المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية ا

صاحب الامتياز مصاريف هذا التسجيل في فهرس المستثمرات الفلاحية، وقد ترك المرسوم 

صدور قرار لاحق من وزير الفلاحة، وقد صدر هذا القرار  إلىالتنفيذي سير هذه العملية 

ةالمتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحي 61/81/8866الوزاري بالفعل في 
3

 . 

من المرسوم التنفيذي  61 إلى 68ونظم المشرع عملية إعداد عقد الامتياز في المواد من 

عداد كل عقد باسم كل مستثمر فلاحي كان عضوا إكد على ضرورة أبحيث  081-68رقم 

يداع ملف تحويل حق الانتفاع تم بطريقة إن و جماعية، وهي نتيجة منطقية لأأبمستثمرة فردية 

ية العملية من طرف كل مستثمر على خلاف العقد الاداري المتضمن حق الانتفاع منفردة في بدا

فراد وبناءا على عقد أالذي يودع ملفه بمبادرة مجموعة  68-01الدائم الخاضع للقانون رقم 

ملاك الدولة التابعة لمديرية أن مصلحة عمليات إومن الناحية العملية ف. تصريحي بتكوين جماعة

دارية عداد عقد الامتياز وتحديدا مكتب العقود الإإولاية هي التي تسهر على ملاك الدولة للأ

والمنازعات
4
. 

عقد الامتياز باسم كل مستثمر  عد  فلاحية جماعية ي  المستثمرة الما إذا كانت وفي حالة 

 مـرق ن القانونـم 82يه في المادة ـوص علـق الاستغلال المنصـن حأر ـبحصص متساوية غي

عداد عقد إوفي حالة تقديم ملف التحويل من طرف ممثل الورثة يتم . في الشيوعيبقى  68-80

 .امتياز واحد في الشيوع وباسم كافة الورثة

في عقد الامتياز  ذكرها يضا البيانات اللازمأمن المرسوم التنفيذي  60وقد بي نت المادة 

ذا كان الاستغلال إل عليها والتي تشمل تحديد هوية المستثمر وعنوانه، ومقدار الحصة التي تحص

                                                           
1
 ؛11المرجع السابق، الطبعة الثانية عشر، ص : حمدي باشا عمر وليلى زروقي -

عداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري إالمتضمن  68/66/6281المؤرخ في  86-81 رقم مرمن الأ 61نصت المادة  -

و أو تصريح أو نقل أنشاء إلى إدارية والاتفاقات التي ترمي العقود الإ: "لى أنهع 28، عدد 6281على، الجريدة الرسمية لسنة 

 ".طراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاريةثر حتى بين الأأو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أتعديل 
2
، 8882ليلية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونية تح: وسيلة وزاني -

 .668ص 
3
 .08، العدد 8868المتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية، الجريدة الرسمية لسنة  61/81/8866القرار الوزاري المؤرخ في  -

4
 .688كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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قابلة للتجديد ةسن 28ن تتجاوز أفي الشيوع، ثم عنصر مدة الاستغلال التي لا يمكن 
1

، ثم موقع 

ملاك المبين نموذجها في الملحق رض وقوامها التقني وأملاكها السطحية تبعا لقائمة جرد الأالأ

وهناك بيانات . تثمر الفلاحيوالتي يصرح بها ويوقعها المس 081-68رقم الثاني من المرسوم 

ن نصها حدد هاته البيانات على وجه الخصوص، علاه لأأ 60خرى لم يرد ذكرها في المادة أ

صل الملكية، الشروط أخرى في مضمون العقد نذكر منها أن تضاف بيانات أومن ثم لا جرم 

عفى عقد ييف حيث حية، الاشهار العقاري والمصاروالتكاليف، النظام القانوني للمستثمرة الفلا

م ـون رقـن القانـم 80ر طبقا للمادة ـل والشهـراءات الإعداد، التسجيــجإمصاريف من الامتياز 

من جميع المصاريف باستثناء مصاريف تسجيل المستثمرة في بطاقية المستثمرات  68-80

الفلاحية
2
. 

ملاك الدولة للولاية أصل ونسختين من مدير أنه يتم التوقيع عليه في إعداد العقد فإوبمجرد 

المؤرخة في  80801من جهة واحدة فقط دون المستثمر الفلاحي، وذلك تبعا للتعليمة رقم 

ملاك الدولة ومدراء أمدراء  إلىالصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة  66/82/8866

اضي رالحفظ العقاري على مستوى الولايات والتي يتعلق موضوعها بمنح الامتياز على الأ

نه لا يشترط توقيع العقد من المستثمر صاحب أالفلاحية التابعة للقطاع العمومي، حيث جاء فيها 

الفلاحية  للأراضيالديوان الوطني مدير ذ يعد كافيا دفتر الشروط الممضي بين إالامتياز 

لحاقه بالعقدإوالمستثمر والذي يستوجب 
3
. 

عداده من طرف إتخضع لنموذج معين يتم ويعتبر عقد الامتياز الفلاحي من العقود التي 

 80801رفاق نموذج عقد الامتياز الفلاحي بملحق التعليمة رقم إالادارة المانحة مسبقا، وقد تم 

جل توحيد العمل أالصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة من  66/82/8866المؤرخة في 

عقاري على مستوى الولايات بحيث ملاك الدولة ومديريات الحفظ الأبه على مستوى مديريات 

تبرم كافة عقود الامتياز وفقا لهذا النموذج
4

    . 

ن عقد الامتياز يخضع لشكليات التسجيل بمصلحة أ إلى 80-68 رقم شار القانونأوقد 

الضرائب ثم الشهر بالمحافظة العقارية
5

جراء من هاته الشكليات يصبح عقد إوبانتهاء آخر . 

                                                           
1
لى الديوان إشهر السابقة لنهاية مدة العقد  68لامتياز خلال مدة لا تقل عن ن يقدم طلب تجديد عقد اأيجب على المستثمر الفلاحي  -

 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  8فقرة  66الوطني للأراضي الفلاحية طبقا للمادة 
2
 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  8فقرة  61انظر المادة  -

3
ملاك الدولة ومدراء ألى مدراء إة عن المديرية العامة لأملاك الدولة الصادر 66/86/8866المؤرخة في  80801التعليمة رقم  -

 .الحفظ العقاري على مستوى الولايات
4
 - « L’actes types sont des modèles de mesures générales ou individuelles élaborés à l’avance par 

l’administration supérieure et dont les administrations reproduisent, intégralement ou partiellement, 

le contenu à l’occasion des actes juridiques qu’ils établissent par la suite ». Yves Gaudemet : Traité 

de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16
e
 édition, L.G.D.J, Paris, 2001, p 641.  

5
ن العقود المتعلقة بالحقوق العينية العقارية لا تسجل إلا أم تسجيل العقد لدى مصلحة التسجيل التي يكلف بها مفتش التسجيل، ويت -

، والتسجيل 82/68/6281المؤرخ في  681-81ذا كانت في الشكل الرسمي الذي تطلبه القانون ويخضع التسجيل للأمر رقم إ

وهو  ،جراء الشهر الذي يتم بالمحافظة العقارية ويسهر عليه المحافظ العقاريإتلف بطبيعته عن همية جبائية وقانونية يخأجراء له إ
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الديوان الوطني للأراضي  إلىملاك الدولة أدارة إرسل ين ت  أه القانونية الامتياز مرتبا لآثار

صل جل استدعاء المتلقي صاحب الامتياز لتسلم إحداها، فيما يحفظ الأأالفلاحية نسختين منه من 

ملاك الدولةأبمديرية 
1

 . 

طار إق الانتفاع الدائم الممنوح في ـداري المتضمن حولقد ثار الجدل حول مصير العقد الإ

و المرسوم التنفيذي أ 80-68 رقم لقانون، فاصدار عقد الامتياز الجديدإبعد  68-01 رقم القانون

لة أجابة عنها لابد من تأصيل المسلإلومحاولة . شكاليةجابة عن هاته الإإي أ تضمنالم يالتابع له 

رادتين بقصد الإمر في كل عقد يقوم على توافق حوال كما هو الأن العقد الاداري في جميع الألأ

ن الارادتين قد اتجهتا رادة كل طرف لأإ عننشاء آثار قانونية، فركنه هو التراضي الذي ينشأ إ

طراف العقدأرادة إن الاثر القانوني ينشأ مباشرة من تفاعل إقبول هذا الأثر، ومنه ف إلى
2

فما . 

ضا على العقود يأيسري شخاص الخاضعة للقانون الخاص الأالتي تبرمها يسري على العقود 

الادارية بما فيها مبدأ القوة الملزمة للعقد، ولكن يتم تطبيقه بطريقة مرنة تتفق وضرورة الوفاء 

باحتياجات المرافق العامة
3

ن إف لالتزاملالقواعد العامة المقررة في النظرية العامة  إلىوبالعودة . 

طراف العقد، ثم أحالة اتفاق ولها التقايل في أ ،انحلال العقد الصحيح يكون في ثلاث حالات

حد طرفي العقد، ثم الفسخ أذا نص القانون صراحة على ذلك لمصلحة إلغاء بالإرادة المنفردة الإ

حد الطرفين عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ولا يزال التنفيذ ممكناأفي حالة تقاعس 
4
. 

 بالعقد الإداري جل انهاء العملأية حالة من حالات الانحلال من أنه لا تتوفر أحيث 

نه يبقى منتجا لآثاره بالرغم من صدور القانون أ، فهل هذا يعني 68-01الخاضع للقانون رقم 

مام أنه في مجال المنازعات التي تطرح أوتسليم عقود الامتياز الجديدة، خاصة و 80-68رقم 

د الاداري جل حماية حق الانتفاع من التعدي لا يزال المدعي يقدم العقأالقضاء العادي من 

 ؟ لإثبات صفته 68-01الخاضع للقانون رقم 

مصدر الالتزام في العقد الاداري  إلىالرجوع تأصيل المسألة وبد من في هذه الحالة لا

المتضمن حق الانتفاع الدائم، فمصدره ليس الارادة وإنما هو القانون الذي يعتبر المصدر المباشر 

لالتزامات ويتولى تعيين مداها، ويتولى نص القانون والوحيد في آن واحد لأنه يتكفل بإنشاء ا

تحديد مضمونها
5

نه تسري على الالتزامات أمن القانون المدني على  10لذلك نصت المادة . 

                                                                                                                                                                                                 

طار القانوني والتنظيمي لتسجيل الإ: دوة آسيا :انظر في هذا الصدد. معيار انتقال الحقوق العينية العقارية وترتيب آثارها من تاريخه

 .    80، ص 8882دار هومة، الجزائر، العقارت في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، 
1
ملاك الدولة ومدراء الحفظ ألى مدراء إالصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  66/86/8866التعليمة المؤرخة في  -

 .العقاري على مستوى الولايات
2
 - Lebreton. G : Droit administratif général, 2

e
 édition, Armand – Clin, Paris, 2000, p 233 ; 

 .028دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإالأسليمان محمد الطماوي،  -
3
 .818، ص 6220داري، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، القانون الإ: بو السعود حبيبأمحمود  -

4
 ، ص8880الحلبي الحقوقية، بيروت  وراتالنظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، منش: توفيق حسن فرج -

081 ،088 ،080. 
5
 .616المرجع السابق، ص نفس توفيق حسن فرج،  -
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ذا كانت إومن ثم . الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررتها

خير قد ن هذا الأإ، ف68-01مباشرة عن القانون رقم  الالتزامات التي يرتبها العقد الاداري ناشئة

وبالتالي لم يعد للعقد الاداري المتضمن حق  80-68 رقم من القانون 02لغاؤه بموجب المادة إتم 

 .ي اثر نتيجة إلغاء القانون الذي يسري على الالتزامات التي تترتب عنه مباشرةأالانتفاع الدائم 

 1110المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم وفي هذا الصدد صدرت تعليمة عن 

راضي التابعة للقطاع العمومي جاء المتعلقة بمنح الامتياز على الأ 82/81/8866مؤرخة في 

ن عقد الامتياز يلغي ويحل محل أضافة بند خاص في عقد الامتياز ينص على إفيها ضرورة 

نها لا تستند أبالنقاش بخصوص هاته التعليمة والجدير  .داري المتضمن حق الانتفاع الدائمالعقد الإ

ساس قانوني لأنه من الاستحالة بمكان في ظل النظرية العامة للالتزام ومبدأ القوة أي أعلى 

طراف ونفس المحل ونفس ن يلغي عقد عقدا آخر بين نفس الأأالملزمة للعقد كشريعة للمتعاقدين 

السبب
1

 . 

    

 متياز الفلاحيطبيعة محل عقد الا: المطلب الثاني

ملاك وطنية من نوع أسلفنا هو حق الامتياز ذاته المنصب على أمحل عقد الامتياز كما 

خاص، تم منح استغلالها عن طريق الامتياز تبعا للتوجه الاقتصادي والمنهج التشريعي
2

من ثم و، 

بيع طريق  شريعات الدول المقارنة عنتعن  والممنوح سابقا الانتفاع الدائم  حقفهو يختلف عن 

، ومن ثم يحتفظ هذا الحق بجملة من عنها و التنازلأ هايجارإو أالأراضي الفلاحية التابعة للدولة 

على  كد محل عقد الامتيازأخرى من الاستغلال، كما أنماط أالخصوصيات التي تميزه عن 

توجه ولكن ب 68-01عن القانون رقم  ظام المستثمرات الفلاحية الموروثاستمرارية العمل بن

جديد يحمل في طياته تجربة عملية جديدة تتوافق ومبادئ الاستثمار، وهذا ما سنعرض له 

خصائص حق الامتياز الفلاحي، فيما يخصص الفرع الثاني  إلىبالدراسة في فرعين يسند أولهما 

 .       تجربة استغلال المستثمرة الفلاحية عن طريق عقد الامتياز إلى

 فلاحيالامتياز الخصائص حق : ولالفرع الأ

 رقمن القانون أساس أسنركز في هذا العنصر على ركن محل عقد الامتياز الفلاحي على 

راضي الفلاحية الممنوحة في ن الأأذ إنه لم يحدد مشتملاته، أطاره القانوني غير إحدد  68-80

عا تعرف 68-01 رقم طار القانونإ الوطنية ملاك كبيرا لأنها متأتية من نوع خاص من الأ تنو 

                                                           
1
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز : "نأالقانون المدني المعدل والمتمم على المتضمن  10-81الأمر رقم من  681نصت المادة  -

لغاء العقد عن طريق إمكانية إوبالتالي لم يضع القانون المدني  ،"يقررها القانونو لأسباب ألا باتفاق الطرفين إنقضه ولا تعديله 

 .الاتفاق وإنما بالتحلل من التزاماته بطرق حددها القانون
2
 - Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, op. cit, p 173.  
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ملاك الوطنية الخاصةوهي الأ
1

 اعيني اباعتباره حقحق الامتياز صوصية خثانيا ، ثم ندرس 

على خضوع حق  الفرع هذا في ثالثا، كما سنركز ناتج عن تجزئة حق الملكية اصليأ ايعقار

 جل ترتيبأيضا من ألاحقة  قانونيةجراءات إ إلىالتي بدورها تحتاج الرسمية والامتياز للكتابة 

 .الحق العيني العقاري لصاحب الامتياز

  العقار الفلاحي موضوع الامتياز تصنيف: أولا

ن مجال تطبيق هذا القانون يشمل أعلى  80-68نصت المادة الثانية من القانون رقم 

 68-01راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم الأ

 ؟ راضي الفلاحيةهاته الأ فيما تتمثلذن إ، 80/68/6801المؤرخ في 

نجد هذه المادة تحيلنا في مجال  68-01 رقم ولى من القانونالمادة الأ إلىبالرجوع 

المؤرخ في  61-02من القانون رقم  68راضي الفلاحية المحددة في المادة الأ إلىالاستغلال 

المؤرخ في  08-88ن رقم المتعلق بالأملاك الوطنية الملغى بموجب القانو 08/81/6802

ملاك الوطنيةالمتضمن قانون الأ 86/68/6888
2

راضي الفلاحية في نوعين من ، وتتمثل هذه الأ

 :راضي الفلاحيةالأ

 :الفلاحية التي كانت تابعة للتسيير الذاتي راضيالأ -10

 18-10 رقم لمرسومراضي الفلاحية التي كانت خاضعة لالأمن  ولالنوع الأوتمثل 

المتعلق بقواعد وكيفيات التسيير الذاتي للاستغلالات الفلاحية وتشمل  88/80/6810ي المؤرخ ف

علان عن راضي الخصبة التي غادرها المعمرون نتيجة الهجرة الجماعية بعد الإبالخصوص الأ

لغاء نظام التسيير إحق الانتفاع الدائم بعد  إلىالاستقلال، وتم تحويل نمط استغلال هذه الاراضي 

68-01 رقممن القانون  21بموجب المادة  الذاتي
3
. 

 

                                                           
1
 - «  La définition du domaine privé se présente presque toujours de manière négative et résiduelle : 

il s’agit de l’ensemble des biens publics qui ne emplissent pas les conditions d’affectation 

nécessaires à l’appartenance au domaine public. La qualité de domaine privé peut être librement 

donnée par le législateur : ainsi les chemins ruraux. Si ce n’est pas le cas, la qualification est à 

rechercher dans la jurisprudence : ainsi les forêts ». Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 318 et 

321 ; 

ملاك الوطنية، الجريدة المتضمن قانون الأ 86/68/6228المؤرخ في  08-28ملاك الوطنية الخاصة في القانون رقم حُدِّدت الأ -

ملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة تشمل الأ: "نهأيضا على أمنه  66فقرة  60، تبعا لنص المادة 18، عدد 6228الرسمية لسنة 

 ". ولةالرعوية التي تملكها الد والأراضيو ذات الوجهة الفلاحية أراضي الفلاحية الأ: خصوصا على ما يأتي
2
الملغى  88، عدد 6206المتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية لسنة  08/81/6206المؤرخ في  61-06القانون رقم  -

 .18، عدد 6228المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية لسنة  86/68/6228المؤرخ في  08-28بموجب القانون رقم 
3
 ؛881ق، ص عجة الجيلالي، المرجع الساب -

 .16، المرجع السابق، ص أحمدجبوري  -
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  :تابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعيةالتي كانت الفلاحية  راضيالأ -10

و المعدة للزراعة أراضي الزراعية الأ: محددة كما يليهي نواع وأتتألف بدورها من عدة 

راضي ارب العلمية، الأو للجماعات المحلية باستثناء المساحات المخصصة للتجأالتابعة للدولة 

 إلى 11ة من عملية التسوية المنصوص عليها في المواد من يو المعدة للزراعة المتبقأالزراعية 

لغائها إالمتضمن التوجيه العقاري بعد  60/66/6888المؤرخ في  81-88 رقم من القانون 08

 رة الزراعية، وردالمتعلق بالثو 10-16 رقمللأمر راضي الفلاحية الخاضعة لسياسة تأميم الأ

ولىو ورثتهم من الدرجة الأأصليين مالكيها الأ إلىراضي الأ
1

راضي راضي العرش، الأأ، 

نتهاء من عمليات الثورة الزراعية في المهملة والأراضي التي لا مالك لها التي ظهرت بعد الإ

ملاكالبلديات التي توجد بها هذه الأ
2
.  

حية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مستثناة من راضي الفلاوإذا كانت فئة معينة من الأ

راضي الفلاحية تبقى على سابق عهدها مستثناة ن هذه الأإ، ف68-01 رقم مجال تطبيق القانون

 68-01 رقم من القانون 82راضي في المادة وحددت هذه الأ 80-68 رقم من تطبيق القانون

لتابعة لمؤسسات التكوين والبحث العلمي راضي اوهي الاراضي التابعة للمزارع النموذجية، الأ

 60-00 رقم راضي الفلاحية الخاضعة للقانونكما تستثنى الأ. راضي التابعة لمعاهد التنميةثم  الأ

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية الناجمة عن عمليات  80/80/6800المؤرخ في 

المؤرخ في  200-81فيذي رقم صبحت خاضعة فيما بعد للمرسوم التنأالاستصلاح والتي 

المحدد  80/66/6880المؤرخ  80/018 رقم المعدل والمتمم بالمرسوم 61/68/6881

ملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات رضية من الأألكيفيات منح امتياز قطع 

الاستصلاحية
3
. 

 إلىالانتفاع الدائم من  80-68وبالرغم من تغيير المشرع لنمط الاستغلال في القانون رقم 

نه بقي محافظا على مبدأ الفصل بين حق الملكية وحق الانتفاع الممنوح على أامتياز مؤقت إلا 

راضي الفلاحيةالأ
4

ما أو ما يعرف قانونا بملكية الرقبة تبقى بيد الدولة، أن حق التصرف أ، حيث 

يجارات طويلة نموذج من الإ نهأحق الاستغلال فيمنح للمتلقي، وهذا الحق يرى بعض الفقه بشأنه 

ذ يمنح إ،  le bail emphytéotiqueمد المعروفة في القانون الروماني والفرنسي القديم باسم الأ

متها مقابل دفع مبلغ زهيد كل سنةالفلاحين لخد إلىالإقطاعيون أراضيهم البور 
5
. 

                                                           
1
بعد الانتهاء من تسوية العمليات المنصوص عليها : "المتضمن التوجيه العقاري على أنه 81-28من القانون رقم  00المادة  تنص -

الوطنية والقوانين الخاصة ملاك راضي التي بقيت ملكا للدولة خاضعة لقانون الأعلاه، تظل الأأالمذكورة  08الى  81في المواد من 

 ".بطريقة استغلالها وحقوق من تخصص لهم والتزاماتهم
2
 .881عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

3
 .868كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

4
: والبلدية على ملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولايةتشمل الأ: "نهأعلى  80-68من القانون رقم  0فقرة  68تنص المادة  -

لى الدولة والولاية والبلدية والى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات إملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول الأ

 ".داريالطابع الإ
5
 .618بن رقية بن يوسف، المرجع السابق، ص  -
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يعة نه مستلهم من نظام الحكر المعروف في الشرأكما يرى جانب آخر من الفقه  

حين يرى  في. سنة 18 إلى 28راضي الوقفية وتتراوح مدته ما بين الاسلامية المستعمل في الأ

ساسي أن حق الانتفاع عنصر أستاذ عبد الرزاق السنهوري من زاوية القانون المدني المعاصر الأ

جانب حق التصرف إلىيدخل في تكوين عناصر حق الملكية 
1
. 

من  80وطبيعة حق الامتياز المنصوص عليه في المادة  ن هذه المقاربات لا تتلاءمأغير 

ف بالمادة  80-68القانون رقم  نه عقد تمنح به الدولة حق استغلال أمنه على  82والمعر 

قصاها أالوطنية الخاصة والأملاك السطحية المتصلة بها لمدة  للأملاكراضي الفلاحية التابعة الأ

صليا يقبل النقل أنوية جاعلا منه حقا عينيا عقاريا تاوة سإسنة قابلة للتجديد مقابل دفع  28

جل الحصول على قرضأوالتنازل عنه والحجز عليه، كما يقبل تخصيصه مالا مرهونا من 
2

 . 

 المنحالعيني موضوع حق الخصوصية : ثانيا

وتتمثل يمنح بإجراءات معينة ولفترة محددة حق الامتياز الفلاحي حق من نوع خاص 

 :ز الفلاحي فيما يليخصائص حق الامتيا

  :السطحية وأملاكهاحق الامتياز حق استغلال مؤقت للأراضي الفلاحية  -10

حيث يتمتع المتلقي صاحب الامتياز بحق الاستغلال لمدة معينة يتم تحديدها في دفتر 

الشروط الذي تعده الدولة المانحة
3

 28قصى المقدر بـ ، وهذه المدة اكتفى المشرع بتحديد حدها الأ

دنى حد أن إفإذا حددت المدة بعدد السنين ف. نة قابلة للتجديد ولم ينص على حدها الأدنىس

ن يتم تحديد أن الموسم الفلاحي مرتبط بفصول السنة الأربع، ويفترض للاستغلال يقدر بسنة لأ

ن الوضع خلاف ذلك فالدولة أن موضوع التصرف عقد، غير هاته المدة بالاتفاق بين الطرفين لأ

ن تبقى وحدها المكلفة أولى أحة مادامت هي السلطة التي قررت نمط الامتياز فمن باب المان

بتقدير آجال مدة الاستغلال، وهذا ما يشكل تراجعا من المشرع عن فكرة تأبيد حق الاستغلال في 

العقد الاداري المتضمن حق الانتفاع الدائم السابق
4
.  

                                                           
1
 .868عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

2
، "يكون حق الامتياز قابلا للتنازل التوريث والحجز طبقا لأحكام هذا القانون: "نهأعلى  80-68نون رقم من القا 60تنص المادة  -

يخول حق الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري : "أنه منه على 68كما تنص المادة 

 ".الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض
3
وم التنفيذي رقــم ـة للدولة الملحق بالمـرسـراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصظر نموذج دفتر شــروط الامتياز على الأان -

68-081. 
4
قصى تحفظ بشأنها نواب البرلمان عند عرض مشروع القانون وكان رد أسنة كحد  68بخصوص مدة الاستغلال المقدرة بـ  -

رض ن هذا النص التشريعي ولأول مرة يحدد الاستفادة وهي مدة كافية حسبه لاستغلال الأأعيسى بوزير الفلاحة السيد رشيد بن 

لمرجع السابق، طبعة ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، ا :انظر في هذا الصدد. وقد تم تحديدها بناءا على حسابات دقيقة ومعمقة

 ؛680، ص 8860

حددت تبعا لدراسات تقنية واقتصادية سنة  68ن هذه مدة أب 80-68قانون رقم خلال مناقشة مشروع الرد وزير الفلاحة جاء في  -

كانت  فإذا ،منتجةفلاحية مستصلحة و بأراضين الحديث يتعلق راسة تاريخية، لأا عن كل ددبعيروعي فيها الواقع المعيش 

، وفي ذا حدثت هناك مشاكلإخرى أوات سن 1ليها إسنة، وتضاف  01ى إلن تصل المدة أيمكن ( ابقارأشجارا وأ)المنتوجات دائمة 
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  :ملاك الوطنية الخاصةحق الامتياز ينصب على صنف معين من الأ -10

من  60في المادة  80-68من القانون رقم  88جانب المادة  إلىوهذا الصنف محدد 

ملاك الوطنيةالمتضمن قانون الأ 08-88القانون رقم 
1

، حيث ينصب حق الامتياز على 

، 68-01راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي كانت خاضعة للقانون رقم الأ

راضي المتعلق باستصلاح الأ 200-81طار المرسوم رقم إخلاف حق الامتياز الممنوح في على 

الصحراوية، السهبية والرعوية
2

طار القانون المقارن تعد الجزائر من البلدان السب اقة التي إوفي . 

، الوطنية الخاصة للأملاكراضي الفلاحية التابعة خذت بنظام الامتياز الفلاحي المترتب على الأأ

مؤرخ  888-66صدر المشرع الكونغولي قانونا تحت رقم أثم تلتها في ذلك دولة الكونغو، حيث 

ساسية المتعلقة بالفلاحة وعرف الامتياز الفلاحي بموجب يضمن المبادئ الأ 82/68/8866في 

جل تمكين هذا أو الاتفاق المبرم بين الدولة والمتعامل الفلاحي من أنه العقد أمنه ب 80المادة 

مين المنتوج الفلاحي، كما أملاك الخاصة للدولة في مناطق محددة بهدف تخير من استثمار الأالأ

نشطة المرتبطة بالفلاحةعرف المستثمرة الفلاحية بأنها مجموعة الأ
3

واعتمد المشرع الكونغولي . 

لاحي رقم خذ بها المشرع الجزائري في قانون التوجيه الفأغلب المبادئ التي أفي هذا التقنين على 

ن أنه يمكن أبما فيها شرط الجنسية الكونغولية المتطلبة في المستثمر الفلاحي، غير  80/61

خير شخصا معنويايضا هذا الأأيكون 
4

    . 

  :تفريد العقد المرتب لحق الامتياز الفلاحي -10

 جعل القانون الجديد خلافا للعقد الاداري السابق المتضمن حق الانتفاع الدائم طريقة

عداد عقود امتياز في إمختلفة في التعاقد خاصة في المستثمرات الفلاحية الجماعية التي تتطلب 

عضاء بالرغم من وجود محل واحد للعقد وهي طريقة غير الشيوع وبالتساوي بحسب عدد الأ

                                                                                                                                                                                                 

المؤرخة  618رقم  ة لمداولات المجلس الشعبي الوطنيالجريدة الرسمي: انظر في هذا الصدد .سنة 68كل الظروف لا تتجاوز المدة 

كيفيات لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط و 08/81/8868، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 81/88/8868في 

 .استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
1
ملاك تشمل الأ"المتضمن قانون الاملاك الوطنية على أنه  86/68/6228المؤرخ في  08-28من القانون رقم  60تنص المادة  -

والأراضي الرعوية التي تملكها و ذات الوجهة الفلاحية أراضي الفلاحية الأ: "الوطنية الخاصة للدولة خصوصا على ما يلي 

 ؛"الدولة

- Le nombre d’exploitations dans le domaine privé de l’Etat selon le recensement général de 

l’agriculture 2001 est 606.626 exploitations, équivalent d’une superficie générale égale 8.166.081 

hectares. Fiche sur la législation foncière actuelle en Algérie publiée sur le cite internet : 

http ://ressources.ciheam.org/om/pdf. 
2
 .861كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

3
 - Loi n° 11-022 du 24/12/2061 portant les principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, journal 

officiel de la république du Congo, 52 e année, n° spécial. 
4
 - article 16 de la loi n° 11-022 annonce que : « Toutefois le requérant remplit en outre les 

conditions ci-après :  

a) Être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit 

congolais… ».    
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ن عقود أمألوفة في القانون الخاص، بمعنى حق الامتياز ممنوح على محل واحد بالتساوي غير 

دة منه متعددة والهدف من هذه الخاصية هو حماية صاحب الامتياز وجعله مسؤولا خارج الاستفا

طار الجماعة في آن واحدإ
1

دراية على غرار إكما لا يمكن تصور منحه بموجب قرارات . 

68-01قرارات التخصيص الصادرة عن الولاة في ظل القانون رقم 
2
. 

رها مهمة غاية في مجال الاستغلال تفريد عقد الامتياز و يكون  80-68القانون رقم سط 

الغرض منها تلافي الخلاف المستمر وعدم التفاهم بين أعضاء المجموعة الفلاحية خصوصا في 

برام عقود إو أو التصرف في حق الامتياز أو دعم الدولة أمجال الحصول على القروض 

 الجماعي المفروضلى الحيلولة دون المواصلة في العمل إالشراكة، وهذه الخصوصية تؤدي 

على الاعضاء
3
. 

  :الامتياز حق عيني عقاري ناتج عن تجزئة حق الملكية -10

نه مترتب على بحيث يتخلى المانح عن حق الاستغلال مؤقتا ويحتفظ بحق التصرف لأ

ملاك وطنيةأ
4

، ومصدر حق الانتفاع المؤقت هو القانون ويتجسد في صورة عقد على خلاف حق 

ن يكون أين يمكن أوما بعدها  022ليه في القانون المدني بموجب المادة الانتفاع المنصوص ع

مصدره زيادة على الاتفاق الشفعة، التقادم المكسب، والوصية
5
. 

  :الورثة إلىحق الامتياز يقبل التصرف فيه والحجز عليه وينتقل  -10

صلحة الغير منه يقبل التنازل لم 60لاسيما المادة  80-68فحق الامتياز تبعا للقانون 

 رقـمراءات تنظيمية نص عليها المرسوم ـــــجإن هذا الحق مقيد باحترام أو بدونه غير أبمقابل 

سيتم التطرق لها لاحقا 68-081
6

كما يمكن تخصيصه كضمان للحصول على قروض من . 

 80-68 رقم من القانون 68البنوك والمؤسسات المالية طبقا للمادة 
7

عسار إنه في حالة أو. 

                                                           
1
مر بمستثمرة فلاحية جماعية يعد عقد الامتياز لفائدة وعندما يتعلق الأ: "نهأعلى  80-68من القانون رقم  8فقرة  81تنص المادة  -

 ".كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية
2
 - « L’acte de concession est établi à titre individuel pour responsabiliser et sécuriser le 

concessionnaire ». Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 47 ; 
3
، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 81/88/8868المؤرخة في  618رقم  ة لمداولات المجلس الشعبي الوطنيالجريدة الرسمي -

يات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وكيف 08/81/8868

 .الخاصة للدولة
4
 . 01مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

5
 .المدني المعدل والمتمم المتضمن القانون 10-81مر رقم من الأ 066انظر المادة  -

6
 .608، ص 8860ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

7
 - « le droit de concession confère un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque auprès des 

organismes de crédit. Afin de faciliter la circulation des titres, le droit de concession est cessible, 

saisissable et transmissible au héritiers conformément au code de la famille». Guide de procédures 

de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 4.   
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جراءات التنفيذ عليهإن هذا الحق يمكن الحجز عليه ومباشرة إمتلقي صاحب الامتياز فال
1

نه إ، كما 

ورثة المتلقي ذكورا وإناثا في حالة وفاته إلىينتقل 
2

    . 

 ولنظام الشهر العينيالرسمية  للكتابةخضوع حق الامتياز : ثالثا

طبيعة  إلىالطرفين من جهة، و للكتابة دور هام ومحوري في عقد الامتياز بسبب التزامات

خرى والمقصود هنا هو الادارة المانحة، وتمتد الصيغة المكتوبة في نطاق أحد الطرفين من جهة أ

الوثائق التي تلحق به والتي تهتم  إلىما وراء تحرير العقد ذاته لتصل  إلىالعقود الادارية 

نه من هذا أذي سبق التعرض له، كما خصوصا بالجوانب القانونية والمالية لاسيما دفتر الشروط ال

جراءات إبواب لاحقة وهي أتفتح الرسمية الباب المتضمن خضوع منح حق الامتياز للكتابة 

الحق وشهره بالمحافظة العقارية بسبب طبيعة هذا  التسجيل والطابعتسجيل العقد في مصلحة 

المنصب على عقار العيني
3
. 

في التصرف إلا اذا تطلبها القانون ورتب على  الكتابة في القواعد العامة ليست ركناو

يضا في القانون الاداري المطبق على العقود أتخلفها جزاء بطلان التصرف، وهذا المبدأ مقرر 

الخاضعة لأحكامه
4

برام العقد إلا عندما إنه لا تلتزم الادارة بالصيغة المكتوبة عند أ، بمعنى 

 80-68من القانون رقم  81شرع في المادة يفرضها القانون صراحة، وهو ما نص عليه الم
5

 ،

صل العقد عدة نسخ يكون لكل واحدة يكون لأين يستخرج أكثر من ذلك أبل ويستوجب التنظيم 
                                                           

1
صليا وبين أيجب التمييز في هذا الصدد بين الحجز على حق الامتياز المشهر في المحافظة العقارية باعتباره حقا عينيا عقاريا  -

ك الوطنية الخاصة التي منح حق امتيازها، فالحجز اللأول مقرر بنص تشريعي خاص راضي الفلاحية التابعة للأملاالحجز على الأ

من قانون الاجراءات المدنية  886ويخضع للقواعد العامة في مجال التنفيذ طبقا للمادة  80-68من القانون رقم  60وهو نص المادة 

ا الحجز الثاني فهو حجز مشمول بقاعدة مّ أ. لعقارية المشهرةوالادارية تحت عنوان الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية ا

 66-80من القانون رقم  86راضي الفلاحية لأنها تابعة للأملاك الوطنية الخاصة طبقا للمادة ذ لا يجوز الحجز على هذه الأإالحظر 

، 8880لسنة ية، الجريدة الرسمية ملاك الوطنالمتعلق بقانون الأ 08-28المتضمن تعديل القانون رقم  88/88/8880المؤرخ في 

  .66عدد 
2
حق الانتفاع المعروف في قواعد القانون المدني والذي  يختلف عنحق الامتياز الفلاحي حق استغلال مؤقت ينتقل الى الورثة  -

من القانون  018ادة ن شخصية المنتفع محل اعتبار طبقا للمينتهي بوفاة المنتفع حتى ولم تنتهي مدة الانتفاع المحددة في العقد لأ

لا في حالة واحدة يتحول فيها عقد الانتفاع الى عقد ايجار الى الورثة وهي وفاة المنتفع دون ادراك الزرع إ المدني المعدل والمتمم

 من القانون المدني؛ 8فقرة  018قامه طبقا للمادة أالذي 

يضا في ظل القانون أمتدادا لانتقال حق الانتفاع الى حق الورثة فظ المشرع الجزائري على انتقال حق الامتياز الى الورثة ااوقد ح -

، عدد 8880، مجلة المحكمة العليا لسنة 62/86/8880المؤرخ في  868610، وقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم 62-08رقم 

راضي التابعة جماعي للأرملة الحلول محل زوجها في نفس حقوقه وواجباته في الاستغلال اليحق للأ: "على أنه 888، ص 88

 ".80/68/6208المؤرخ في  62-08من القانون  86و  80حكام المادتين طار المستثمرات الفلاحية تطبيقا لأإملاك الوطنية في للأ
3
ن يستخلص لنفسه ما أهو سلطة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين، وبموجبه يستطيع الشخص : "الحق العيني -

الوسيط في شرح : عبد الرزاق السنهوري". اقتصادية، ويترتب هذا الحق على المنقول كما يترتب على العقارللشيء من فوائد 

 ؛608، ص 8866 ،وقية، بيروت، منشورات الحلبي الحقالطبعة الثالثةالقانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، 

يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك : "نهأتمم على من القانون المدني المعدل والم 106كما تنص المادة  -

 ".حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار
4
 .680مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص  -

5
يستوفي الشروط ملاك الوطنية باسم كل مستثمر دارة الأإتعد : "على أنه 80-68من القانون رقم  6فقرة  81تنص المادة  -

 ".علاه عقد تحويل حق الامتفاع الدائم الى حق امتيازأ 81المذكورة في المادة 
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و لاستغلالها من طرف المتلقي لكل غرض مفيد أو الحفظ أحصاء و الإأدورا معينا كالرقابة منها 

 . و عقد تنازلأراكة برام عقد آخر كعقد الشإو أكالحصول على قروض مثلا 

في عقد الامتياز الفلاحي زيادة على فرضها من المشرع تفرضها الرسمية الكتابة ا م  أ

ناتج عن تجزئة حق الملكية والممنوح اليضا طبيعة الحق المترتب عن العقد وهو حق الامتياز أ

على عقار مملوك للدولة
1

داخل  برام العقدإ، كما يفرضها كذلك ضمان سير وتسلسل عملية 

خرى حرصا على حقوق الدولةأجهزة الادارية المكلفة به من جهة الأ
2

ن عملية منح الامتياز ، لأ

ضي الفلاحية ثم تليها ادارة الديوان الوطني للأرإدارية منها مصالح إتتقاسمها عدة مصالح 

 .ملاك الدولةأدارة إمصالح 

لة بالرغم من كونها طرفا في دارة املاك الدوإان من طرف ن صياغة العقد وتوثيقه يتم  أو

من المرسوم التنفيذي  80ذ ورد في المادة إالتصرف القانوني وذلك بحكم القانون وبتكليف منه، 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة  88/80/6886المؤرخ في  11-86رقم 

والحفظ العقاري
3
فة بتحرير العقود ملاك الدولة على مستوى الولاية هي المكلأن مديرية أ ،

. صلية المتعلقة بهاالادارية المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وبحفظ النسخ الأ

ملاك الدولة للولاية الذي يحوز على صفتين هما صفة الموظف أويمثل هذه الادارة مدير 

فة الضابط العمومي الذي يتصرف باسم ولحساب الدولة تبعا لقواعد الوظيف العمومي وص

العمومي المكلف بتحرير العقود وإمضائها تبعا لسلطة وظيفته التي عهدت الدولة بجزء منها إليه 

والمكاني وظيفيوحدود اختصاصه ال
4

 . 

 en formeفراغ التصرف في الصيغة الاداريةإملاك الدولة أويتولى مدير 

administrative إلىة لعقودها دون اللجوء عطاء الصيغة الرسميإن الادارة تتمتع بأهلية لأ 

الموثق، ويترتب على ذلك ترتيب قرينة قانونية تسمى في مفهوم القانون الاداري بقرينة الصحة 

la présomption d’authenticité عمال الادارية مفادها ناتجة عن قرينة المشروعية في الأ

 ،ن يثبت العكسأ إلىن التصرف الصادر عن الادارة يفترض فيه احترام القاعدة القانونية أ

ويتجلى ذلك من خلال علامات رسمية كختم الادارة الرسمي، وتوقيع الشخص المختص بذلك
5

 .

                                                           
1
 ؛16ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، الطبعة الثانية عشر، ص  -

تحرير العقود التي يجب تحت طائلة البطلان : " ... من القانون المدني المعدل والمتمم على أنه 6مكرر  086كما تنص المادة  -

 ".  في شكل رسمي... و حقوق عقارية أتتضمن نقل ملكية عقار 
2
 .668مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص  -

3
، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري 88/80/6226المؤرخ في  11-26المرسوم التنفيذي رقم  -

  .68، عدد 6226الجريدة الرسمية لسنة لسنة 
4
 .680، 688كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

5
 .608المرجع السابق، ص نفس مهند مختار نوح،  -
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ويترتب عن الكتابة في الصيغة الرسمية عدة نتائج قانونية تتعلق بإثبات الالتزام فتجعل المحرر 

ه إلا بالتزويرعلى الغير ولا يجوز الطعن فيحجة قرارهم وإ إلىطرافه دون حاجة أحجة على 
1

 . 

خرى بعد توثيق أولا تقف عملية منح حق الامتياز عند هذا الحد بل هناك مرحلة 

مر بتسجيل العقد في مصلحة الضرائب وشهره بالمحافظة العقارية وذلك ويتعلق الأ ،التصرف

حترام إمراعاة لطبيعة الحق العيني المترتب عن عملية المنح من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة 

جراء الشهر الذي قرره المشرع وهو نظام الشهر العينيإ
2

ن عقد الامتياز أوالأصل العام . 

نه لا يمكن في حالة الاعتداء على أقلا للملكية بمعنى االصادر عن الادارة لا يمكن اعتباره سندا ن

تياز ن عقد الاملأ ،محله المطالبة برد الاعتداء عليه عن طريق دعوى الاستحقاق المقررة للمالك

ي حق عيني على محل العقد، ولكن المشرع خرج عن المألوف حينما قرر في أالاداري لا يمنح 

عقد الامتياز الفلاحي منح جزء من حق الملكية المتمثل في حق الاستغلال المتفرع بدوره عن 

حق الانتفاع المؤقت المعروف في قواعد القانون المدني
3

 ، فجعله خاضعا لإجراء الشهر العقاري

طبيعة المال محل  إلىلأنه يرتب حقا عينيا عقاريا للمتلقي، ويرجع السبب في ذلك حسب رأينا 

ن الافراد في تملك أن الدولة في ذلك شأالمنح الذي يعود للدولة فهو حق ملكية مدنية محضة فش

ن إدارية، وبالتالي فإشياء العامة فهو حق ملكية المال الخاص، على عكس حق الدولة في الأ

عامل الدولة في ملكيتها الخاصة يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني ما لم يقرر ت

القانون نصوصا خاصة تحكم تعاملاتها
4

 . 

و انتقال الحقوق العينية المتفرعة عنها أحق الملكية  نتقالاولما نص القانون المدني على 

خضاعها للقوانين التي تحكم مصلحة الشهر إ لزمأو بالنسبة للغير في العقارات أبين المتعاقدين 

العقاري
5

بنص خاص 80-68كد عليه المشرع في القانون رقم أ، وهو مبدأ عام 
6

، كما نصت 

 مين الخاص لغايات فلاحية منها نصراضي التابعة للدوعليه قوانين مقارنة في مجال استغلال الأ

التأجير المنصبة جراء تفويض وإيق ردني عن طرملاك الدولة الأأدارة إمن قانون  80المادة 

                                                           
1
، منشورات الطبعة الثالثةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثبات وآثار الالتزام، الجزء الثاني، : عبد الرزاق السنهوري -

 .668 و 666، ص 8866، لحقوقية، بيروتالحلبي ا
2
 .11ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، الطبعة الثانية عشر، ص  -

3
عندما يستعمل المالك الشيء المملوك  jus utendiحق الاستعمال : يجمع حق الانتفاع بين عنصرين من حق الملكية وهما -

نه لا أبواسطة غيره، فهما وجهان لعملة واحدة، كما عندما يستعمل المالك الشيء المملوك  jus fruendiبشخصه، وحق الاستغلال 

و التنازل عن أواستغلال الشيء يعني منحه للغير كتأجيره . يمكن فصل الاستغلال عن الانتفاع فكلاهما يصب في ذات المعنى

 :في هذا الصدد انظر .تفاعليه حق الانإو من نقل أبغير مقابل ولكن المنتفع يظل دوما ملتزما تجاه مالك الرقبة  وأالمنفعة بمقابل 

 . 21، ص 8882ولى، منشورات الحلبي، لبنان، السجل العقاري، دراسة مقارنة، الطبعة الأ: تيسير عبد الله المكيد العساف
4
 .618الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري -

5
 ؛20، ص 6226سكندرية، اءات الشهر العقاري، دار المطبوعات الجامعية، الإجرإ: متحت محمد الحسيني  -

خرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأ: "نهأمن القانون المدني على  820تنص المادة  -

 ".لأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاريجراءات التي ينص عليها القانون وبالا اذا روعيت الإإم في حق الغير أ
6
عداد والتسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع جراءات الإإتعفى : "على أنه 80-68من القانون رقم  80نصت المادة   -

 ".المصاريف
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ردنعلى الوحدات الزراعية في وادي الأ
1

، كما نص عليه القانون المصري المتعلق بالإصلاح 

راضي الفلاحية الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج الزراعي عندما تمنح الأ

طريق عقد الايجار المشهر حد الزمام لمسافة كيلومترين وتكون مزروعة بالفعل وذلك عن 

فدنةأصغار الفلاحين الذين تتوفر فيهم شروطا معينة في حدود خمسة  إلىبالسجل العقاري 
2
. 

جراءات الشكلية اللاحقة لعملية توثيق عقد الامتياز هو جعله صكا والهدف من الإ

 إلىفة ن حقوق والتزامات الطرفين بالإضاللامتياز، فبه تحمى مصالح المستثمر الفلاحي لأ

جهزة أكن م  ن هذا العقد ي  أالقانون يحددها العقد الاداري المشهر مع دفتر الشروط الملحق به، كما 

الدولة المختصة من مراقبة التصرفات القانونية المتعلقة بمحل العقد الممنوح للمستثمر، كما يؤكد 

 لغىالم 68-01رقم  على استمرار العمل بكيان الوحدات الانتاجية المعتمدة في القانون

والمعروفة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية كأصل عام والمستثمرة الفلاحية الفردية في حالات 

معينة والتي تعتبر في مفهوم القانون القديم والجديد شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية 

والاستقلال المالي
3

          . 

 حية عن طريق عقد الامتيازتجربة استغلال المستثمرة الفلا: الفرع الثاني

كد أعلى استمرارية العمل بنظام المستثمرة الفلاحية حيث  80-68 رقم لقد حافظ القانون

على ذلك في الفصل الثالث منه تحت عنوان النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية، وخصص له 

صية المعنوية وفقا كد من خلالهما على اكتساب المستثمرة الفلاحية للشخأمنه  86و  88مادتين 

س أولا ب. برام عقد الشراكة بصفة خاصةإهلية أللقواعد العامة المقررة في القانون المدني، وعلى 

بخصوص المستثمرة الفلاحية وحافظ  68-01ن نذكر بما جاء في محتوى القانون القديم رقم أ

 80-68ها القانون رقم عليه القانون الجديد ثم نبرز في عنصر لاحق المسائل الجديدة التي جاء ب

فيما يخص كيان المستثمرة الفلاحية
4
. 

 الاستغلال في شكل مستثمرة فلاحيةمباشرة : ولاأ

حق الانتفاع كثيرا عن لا يختلف  الفلاحي ن حق الامتيازأفي هذا الصدد هم ما يلاحظ أن إ

لاحية تتمتع باستغلال حق الامتياز الممنوح في شكل مستثمرة فمر ، ويتعلق الأالدائم السابق

نمط الاستغلال في  68-01كرس القانون رقم سوة بالقانون السابق، فقد أبالشخصية المعنوية 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة  للاستغلا المستثمرة الفلاحية الجماعية شكل

                                                           
1
 .616 و 686تيسير عبد الله المكيد العساف، المرجع السابق، ص  -

2
 ؛681 و 688الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المرجع السابق، ص : ريعبد الرزاق السنهو -

 .راضيراضي التي تم مسحها مسحا تفصيليا وتم حصرها في سجلات مصلحة مسح الأمام الأيقصد بالأراضي الواقعة داخل الزّ  -
3
 .882عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

4
: المتضمن قانون التوجيه الفلاحي بأن 61-80المستثمرة الفلاحية ولكن عرفها القانون رقم  80-68لم يعرف القانون رقم  -

ملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول نتاجية تتشكل من من الأإالمستثمرة الفلاحية وحدة "

 ."ة بما فيها العادات المحليةماديوالبساتين والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير ال
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مة، عا كقاعدة عضو من أعضاء الجماعة بين كل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية

من  01 عليها المادة معينة نصت ضمن شروط فردية واستثناءا فإن هذه الأراضي تستغل بصفة

المحاصيل  الشاسعة والخصبة الموجهة لإنتاج يعلى الأراض ون، وذلك قصد المحافظةنفس القان

الزراعية الإستراتيجية
1
. 

مدنيمة تخضمع المسمتثمرة الفلاحيمة الجماعيمة شمركة أشمخاص  68-01عتبر القانون رقمم او

بعممض  ا بممذات القممانون والتممي أضممفت عليهممالأحكممام القممانون المممدني والأحكممام المنصمموص عليهمم

الأشخاص المدنية وفقا للقواعد العامة الخصوصيات التي لا نجدها في شركةالمميزات و
2

 . 

الطبيعممة القانونيممة للمسممتثمرة الفلاحيممة  إلممىالقممانون القممديم تطممرق  نأ والجممدير بالملاحظممة

ماعية التي نظمها في غالبية ممواده وسمكت عمن الطبيعمة القانونيمة للمسمتثمرة الفلاحيمة الفرديمة، الج

حممول الشخصممية القانونيممة للمسممتثمرة الفلاحيممة ثممم وعلممى هممذا النحممو تكممون دراسممتنا لهممذا العنصممر 

 : للشكل التالي وفقاخصوصيات نظام المستثمرة الفلاحية 

 : مدنية المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص -10

المستثمرة الفلاحية الجماعية  68-01قانون رقم المن  60اعتبر المشرع في نص المادة 

شركة أشخاص مدنية وذلك لكون العمل الذي يقوم به المنتجون الفلاحيون هو عمل مدني ولا يعد 

ه الذي حل محل 68-01عملا تجاريا وبالتالي فإنها تخضع لأحكام القانون المدني والقانون رقم 

 .   80-68 رقم القانون

شتراط والالتزام والتعاقد والتقاضي، غير أن ومنح القانون للمستثمرة كامل الأهلية في الإ

صفة منح الأهلية للمستثمرة غير سليمة لأنها صفة تضفى على الشخص الطبيعي، كان على 

المشرع استخدام مصطلح الشخصية الاعتبارية
3

ن آثارها في ، وذلك لكون الأهلية تعد أثرا م

المستقلة عن الذمة المالية لكل مستفيد،  جانب الذمة المالية إلىالحدود التي يقررها القانون 

 .والنائب الذي يعبر عن إرادة المستثمرة الفلاحية

                                                           
1
 .62-08من القانون رقم  08انظر المادة  -

2
بما فيها المستثمرات الناتجة عن عملية الاستصلاح في الجنوب الكبير بلغ عدد المستثمرات الفلاحية على المستوى الوطني  -

الجريدة انظر . رعة نموذجية تابعة للدولةمز 686مستثمرة فلاحية وكلها مسيرة بطريقة حرة ما عدا قرابة  6.688.888حوالي 

 ؛86/86/8868، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 62/86/8868المؤرخة في  662الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 

 :من حيث المساحة كالآتيالفلاحية توزع هذه المستثمرات  -

 .فلاحية مليون مستثمرةمجموع من  ستثمرةم 868.888كثر من ألى تصل إهكتار  68هكتار الى  8,1من  -

 .فلاحية مستثمرة 668.888 تقدر بـهكتار  88هكتار الى  68من  -

 .فلاحية مستثمرة 00.888هكتار تقدر بـ  18هكتار الى  88من  -

ي الوطني، رقم الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبانظر . فلاحية مستثمرة 60.888هكتار تقدر بـ  888هكتار الى  18من  -

 .82/81/8880، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 80/88/8880المؤرخة في  80
3
موال يمنحها و الأأشخاص كل مجموعة من الأ: عتبارية هيشخاص الإالأ: "نأمن القانون المدني على  1فقرة  62نصت المادة  - 

 ".القانون الشخصية القانونية
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ر من جديد بالشخصية الاعتبارية لكل من المستثمرة ــقأوفي هذا الصدد يكون المشرع قد 

ى حد سواء بجعلهما شركتين مدنيتين خاضعتين للقانون المدنيالفلاحية الجماعية والفردية عل
1

 ،

سباغ مفهوم الشركة المدنية على المستثمرة الجماعية يكون مألوفا على خلاف إن إومع ذلك ف

ن الشركة عقد يقوم على مبدأ تعدد أن مبادئ القانون المدني تنص على المستثمرة الفردية، لأ

و اعتباريينأواء كانا طبيعيين الشركاء الذي لا يقل عن شخصين س
2

ن أنه في رأيينا أغير . 

قر ذلك بموجب نص خاص خلافا للقواعد أن المشرع قد المستثمرة الفلاحية تبقى شركة مدنية لأ

العامة وأسوة بالشركة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة المعروفة في القانون 

خير تبقى تحقيق اقتصاد ن غاية الشركة في الأدية لأالتجاري وهو تحول فرضته الحياة الاقتصا

و بلوغ هدف اقتصاديأ
3

ن أويترتب على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للمستثمرة الفلاحية . 

و نص القانون، وهو ما سنوضحه أنشاء نها عقد الإي يعي  تفي الحدود ال وأهليةيكون لها ذمة مالية 

 : فيما يلي

 : ة الماليةـالذم -أ

ون الذمة المالية للمستثمرة الفلاحية الجماعية في القانون القديم من حق الإنتفاع الدائم تتك

الذي منح لأعضاء المجموعة وكذا مجمل الأموال المتنازل عنها بصفة مطلقة وتصبح هذه 

الأموال ملك للمستثمرة وليس بملك مشاع بين المستفيدين
4

، وقد حل حق الامتياز في ظل القانون 

جاز المشرع الحجز على حق الامتياز في حالة وجود علاقة أمحل حق الانتفاع الدائم، و الجديد

جراءات التنفيذ على إتباع القواعد العامة المقررة في إدائنية للمستثمرة الفلاحية عن طريق 

يشكل حقا عينيا عقاريا،  80-68طار القانون رقم إن حق الامتياز الممنوح في العقارات لأ

صحاب الامتياز في المستثمرة الجماعية في أموالهم الخاصة إذا أيمنع من الرجوع على  والأمر لا

من القانون  202لم يكن مال المستثمرة كافيا للوفاء بحقوق الدائنين تبعا لمقتضيات المادة 

المدني
5

  . 

                                                           
1
 - « Qu’elle soi l’exploitation individuelle ou constituée de plusieurs concessionnaires, 

l’exploitation agricole acquiert après l’accomplissement des formalités requises le caractère de 

personne morale sui generis sans pour autant obliger les exploitants concessionnaires de créer leur 

exploitation par-devant notaire leur épargnant ainsi toutes les procédures lentes et difficiles ainsi 

que les différentes dépenses y attachées ». Guide de procédures de l’Office National des Terres 

Agricoles, op. cit, p 4.     
2
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان : "نأعلى العدل والمتمم القانون المدني  المتضمن 10-81 مر رقمالأ من 661تنص المادة  - 

و نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو مال أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو أو اعتباريا أطبيعيان 

 ؛"ما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلكو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كأو تحقيق اقتصاد أ

ن المستثمرة الفلاحية الجماعية هي وحدها التي تتمتع بالشخصية المعنوية دون المستثمرة الفلاحية أستاذ عجة الجيلالي ويرى الأ -

 .الفلاحية الفردية
3
 .المعدل والمتممالقانون التجاري  المتضمن 12-81مر رقم الأ من 116انظر المادة  - 
4
 .616، المرجع السابق، ص بن رقية بن يوسف - 
5
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 10-81مر رقم من الأ 606انظر المادة  -
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مممن  08جممراءات التنفيممذ فممي القممانون القممديم تتطلممب احتممرام مقتضمميات المممادة إوقممد كانممت 

و شممبابا أن يشممارك فممي المزايممدة عمممال مممن القطمماع الفلاحممي أالتممي تسممتلزم  68-01نون رقممم القمما

جل المشماركة أن الواقع يظهر عدم ملائمة هاته الفئة من أاستفادوا من تكوين في هذا الصدد، غير 

 80خممرى كممان رسممو المممزاد يتطلممب احتممرام النصمماب الممذي لا يقممل عممن أومممن جهممة . فممي المزايممدة

جل المحافظة على الطابع الجماعي للمستثمرةأقل من الأ عضاء علىأ
1

، وهو ما يضع عراقيل في 

جممل اسممتفاء حقمموقهم عممن طريممق إتبمماع إجممراءات الحجممز، مممما دفممع أوجممه دائنممي المسممتثمرة مممن 

قراض المستثمرات الفلاحيمة بسمبب قلمة ضمماناتها، ممما شمدد إالتراجع عن  إلىبالمؤسسات المالية 

ممموال الخاصممة لأعضمماء المسممتثمرة، وهممذا نممات المنتظممرة مممن الدولممة وعلممى الأالتركيممز علممى الاعا

الإسممتغلال الأمثممل للأراضممي الفلاحيممة ورفممع للإنتمماج  إلممىينبممئ بالوصممول  بممدون شممك وضممع لا

والإنتاجية وتلبية الحاجيات الغذائية للسكان التي لم يتحقق أي منها
2
. 

ى طمابع الجماعمة عنمد عمليمة تحويمل حمق ما نلمسه حقيقة فمي القمانون الجديمد انمه حمافظ علم

عضمماء الممذين تمموفرت فمميهم الشممروط القانونيممة فممي مراكممزهم ذ بقممي الأإ ،حممق امتيمماز إلممىالانتفمماع 

القانونية، واكتسبوا بحكم مبدأ الاثر الفوري للقانون الجديد صمفة المسمتثمر صماحب حمق الامتيماز، 

علمى الطمابع الجمماعي المذي لا يقمل عمن ن هذا القانون لم يعد ينص على ضرورة المحافظمة أغير 

أعضاء 80
3
. 

 : أهلية المستثمرة الفلاحية -ب

تتمتممع المسممتثمرة الفلاحيممة بالشخصممية المعنويممة ويخولهمما القممانون الأهليممة فممي التعامممل مممع 

عضمائها أو علمى مجموعمة أالغير، كما أن لها الأهليمة فمي رفمع المدعاوى علمى الغيمر أو علمى أحمد 

المسمماس بحقوقهمما القانونيممة، كممما يمكممن اختصممامها فممي مركممز المممدعى عليممهخممرى عنممد أفلاحيممة 
4

 .

 . دارة للشركةإمر وتسيير شؤونها الادارية والمالية يتطلب الأ

                                                           
1
لا يمكن مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون في حالة البيع : "على أنه 62-08من قانون رقم  02تنص المادة  - 

لحد الأدنى المقدر بثلاثة أعضاء قصد إنشاء مستثمرة جماعية، وكذا بصفة المنتج الفلاحي، وبالتجزئة عن الإجباري والمتعلقة با

 ". طريق التقسيم
2
 .881عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 
3
 ؛62-08من القانون رقم  66المادة  انظر -

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 81/88/8868في  المؤرخة 618الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -

لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  08/81/8868

 .الخاصة للدولة
4
ن يتضمن أيجب : "ية على أنهدارجراءات المدنية والإالمتضمن قانون الإ 82-80من القانون رقم  6فقرة  60تنص المادة  - 

 ؛"و الاتفاقيأتسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -: التكليف بالحضور البيانات الآتية

لمثا كانثت المسثتثمرة الفلاحيثة تتمتثع بالشخصثية : " جثاء فيثه أنثه 81/86/8888المثؤرخ فثي  621688قرار المحكمثة العليثا رقثم  -

فإنه يحق لها ممارسة الدعاوى الرامية إلى حماية حق الإنتفثاع الثدائم علثى  62-08من قانون  60ية كشركة مدنية طبقا للمادة المعنو

القضثاء العقثاري فثي ضثوء أحثداث القثرارات الصثادرة عثن مجلثس الدولثة : ، حمثدي باشثا عمثر..."الأراضي التثابع ملكيتهثا للدولثة

 .  62، ص 8888ئر، والمحكمة العليا، دار هومة، الجزا
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 : إدارة المستثمرة الفلاحية -جـ

يممتم إدارة المسممتثمرة الفلاحيممة بشممكل حممر ومسممتقل وهممي نتيجممة قانونيممة لتمتعهمما بالشخصممية 

على أنه لا يحق لأحمد التمدخل فمي 68-01من قانون رقم  20نص المادة  الاعتبارية حيث جاء في

إدارة وتسممميير المسمممتثمرة الفلاحيمممة الجماعيمممة أو الفرديمممة، ولمممما كانمممت المسمممتثمرة تشمممكل شمممركة 

أشخاص مدنية تخضمع لأحكمام القمانون الممدني المتعلقمة بالشمركة وجمب عليهما القيمام بتعيمين ممثمل 

صرفات التي تدخل في نشاطها العاديللقيام بأعمال الإدارة والت
1

، على شمرط أن تكمون خاليمة ممن 

 : الغش ومن مهام رئيس المستثمرة الفلاحية

 .تمثيل المستثمرة لدى المؤسسات العامة والمالية والغير -

 . التوقيع على كل الإتفاقيات التي تربط هذه المستثمرة بالغير -

 .لأعضاء المستثمرة إقتراح توزيع المهام على الجمعية العامة -

عضممائها أاتفمماق  إلممىن القممانون الجديممد تممرك مجممال تعيممين ممثممل المسممتثمرة الفلاحيممة أغيممر 

المقمررة فمي يشكل خلافا للقواعمد العاممة ما ويكون ذلك عن طريق اتفاقية غير ملزمة للغير، وهذا 

التأسيسي للشركةن ممثل الشركة يحدد ويذكر اسمه في العقد لأمن القانون المدني  281المادة 
2
. 

هذه هي أهم الآثار التي تترتب على إعتبار المستثمرة الفلاحية شركة أشمخاص مدنيمة وفقما 

خصمها بمجموعمة ممن  68-01للأحكام المنصوص عليهما فمي القمانون الممدني إلا أن القمانون رقمم 

    . 80-68رقم يضا القانون أالخصوصيات التي تميزها عن شركة الأشخاص المدنية حافظ عليها 

 :خصوصيات المستثمرة الفلاحية الجماعية -10

شممخاص مدنيممة تبعمما لأحكممام القممانون المممدني أتتميممز المسممتثمرة الفلاحيممة باعتبارهمما شممركة 

على الخصموص منها تميزها عن مفهوم الشركة في القواعد العامة ونذكر التي الخصائص ببعض 

مبدأ إزدواجية الصفة ومبدأ الباب المفتوح
3

  . 

 : مبدأ ازدواجية الصفة -أ

طبقا لهذا المبدأ فإن المستفيد ملزم بتقديم حصة عينية في رأسممال المسمتثمرة والمتمثلمة فمي 

 كحممق الممنمموح للمجموعممة بموجممب عقممود الامتيمماز علممى الشمميوع وبحصممص متسمماوية،  وكممذلال

الفلاحيممة  ممملاك السممطحية التممي تممم جردهمما، فهممذه الأممموال هممي مبممدئيا ملممك للمسممتثمرةمجممموع الأ

                                                           
1
سم إشكال في تعيين مسير المستثمرة الفلاحية الفردية لأنها مكونة من عضو واحد، ولكن في الغالب يتم ذكر إأيّ لا يطرح  - 

نها تكون ممثلة إذا لم يتم تحديده في العقد فإرئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية في العقد الاداري المتضمن حق الانتفاع الدائم، و

 .610، ص 86الملحق رقم  ،رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعيةالذي حدد  6261انظر العقد الاداري رقم  .عضائهاأبكافة 
2
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 10-81مر رقم من الأ 688، والمادة 80-68من القانون رقم  8فقرة  88المادة  انظر - 
3
جتهاد القضائي للغرفة العقارية، لقانونية للمستثمرة الفلاحية الجماعية، دراسة منشورة في مجلة الإالطبيعة ا: بن رقية بن يوسف - 

 .16 ص، 86عدد ، 8886
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الجماعية وليست بملك مشاع بين المسمتفيدين
1

، وبالتمالي تتكمون حصمص الأعضماء فمي المسمتثمرة 

من حق الامتياز والأملاك السطحية وهما معا يشمكلان وحمدة لا تتجمزأ ولكمل عضمو حصمة يقابلهما 

 .   صوت واحد وهذه ميزة أخرى تتمتع بها المستثمرة الفلاحية الجماعية

ديم الحصة العينية يجب على المستفيد المشاركة في نشاط المستثمرة بصمفة تق إلىبالإضافة 

شخصية ومباشرة، وذلك بتسخير مجهموده فمي خدممة المسمتثمرة، ويكمون حجمم العممل المذي يقدممه 

كل عضو محل اتفاق بين الأعضاء فيما بينهم، فيجوز أن يحدد الإتفاق أن يكون العممل المقمدم ممن 

ة فمي كمل أسمبوع، وعلمى العضمو أن يقمدم كشمفا بالأعممال التمي قمام بهما العضو طموال اليموم أو ممر

لصممالح المسممتثمرة، كممما يجممب عليممه فممي نفممس الوقممت أن يمتنممع عممن أي نشمماط مممن شممأنه ان يلحممق 

ضررا بالمستثمرة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله المستثمرة
2

   . 

لجماعيممة صممفة مزدوجممة فهممو وانطلاقمما مممما سممبق يصممبح للعضممو فممي المسممتثمرة الفلاحيممة ا

عامل وشمريك فمي نفمس الوقمت، عكمس مما همو عليمه الحمال فمي الشمركة المدنيمة وفقما لمنص الممادة 

من القانون المدني إذا أن الشريك يقدم حصة من مال أو عمل، ولهذا السمبب فمإن المسمتثمرة  261

ونها ولا تقبممل الفلاحيممة الجماعيممة تعمممل فممي شممكل حلقممة مغلقممة عممن طريممق الأعضمماء الممذين يشممكل

أعضاءا غير مستفيدين
3
. 

 : مبدأ الباب المفتوح -ب

ن لكممل عضممو فممي أ، مفمماده 68-01رقممم قممانون المممن  23وهممو مبممدأ تقممرر فممي نممص المممادة 

المستثمرة الفلاحية الجماعية الحق في الإنسحاب منها متى أراد دون أن تتمأثر علمى عكمس مما همو 

بمجمرد إنسمحاب أحمد الشمركاء لأنهما تقموم علمى الاعتبمار  إذ تنتهي ،عليه الحال في الشركة المدنية

الشخصي، كما أن لكمل شمخص طبيعمي جزائمري الجنسمية تتموفر فيمه الشمروط القانونيمة الحمق فمي 

المسممتثمرة الفلاحيممة الجماعيممة إلممىالانضمممام 
4

خممرى حتممى تكممون هنمماك مرونممة  فممي أ، وهممي ميممزة 

عضماء علمى البقماء معما قصمد تحقيمق ممردود من المسمتثمرة وعمدم إرغمام الأ نسحابوالا الانضمام

أكبر في الإنتاج الفلاحي والتخفيف من حدة النزاعات التي قد تثور بمين المسمتفيدين وهمذا الأممر لا 

يوجد في الشركة المدنية
5

 . 

                                                           
1
 .861عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 
2
ديوان الوطني للأشغال ولى، اللنقار بركاهم سمية، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكية والتسيير، الطبعة الأ - 

 ؛18، ص 8886التربوية، الجزائر، 

 .80-68من القانون رقم  82و  8فقرة  88انظر المادتين  -
3
 .10بن رقية بن يوسف، الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية الجماعية، المرجع السابق، ص  - 
4
القانون القديم كان بمستثمرين آخرين يكونون من فئة ن ما درج عليه العمل في تعويض المستثمرين المنسحبين في أغير  - 

راضي الفلاحية المتضمن منح الأ 86/68/6221المؤرخ في  000و ذوي الحقوق تبعا للمنشور الوزاري رقم أالمجاهدين 

 .62-08طار تطبيق القانون رقم إللمجاهدين وذوي الحقوق في 
5
 . 16لنقار بركاهم سمية، نفس المرجع السابق، ص  - 
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القانون الجديد وأجماز للمسمتثمر صماحب الامتيماز التنمازل عمن  إلىونقل المشرع هذا المبدأ 

ووفقما للشمروط التنظيميمة سميتم التطمرق لهما لاحقما، كمما يمكمن أن  حصته بعوض أو بمدون عموض

تباع حصة المستفيد جبرا بعد الحجز عليها بسعي من دائنيمه بعمد الحصمول علمى سمند تنفيمذي وفقما 

ن المال محل الحجز يمثل للإجراءات  المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأ

محافظمة العقاريمة يخضمع لإجمراءات الحجمز علمى العقمار ولمو كمان همذا حقا عينيا عقاريا مشهر بال

كممل ممما هممو قابممل للتصممرف فيممه بممالبيع يكممون قممابلا "قاعممدة  إلممىالحممق ممنوحمما فممي الشمميوع اسممتندا 

"للحجز
1
. 

ن المسمتثمرة الفلاحيمة خلافما للقواعمد العاممة للشمركة أالخصمائص السمابقة فم إلىبالإضافة و

و حمق الامتيماز حاليما أالشمركاء، لأن حقمه فمي حمق الانتفماع المدائم سمابقا فإنها لا تنتهي بموت أحمد 

ويمكن لهؤلاء الورثة أن يعينوا واحدا منهم ليممثلهم فمي الحقموق  ،والإناثالورثة الذكور  إلىينتقل 

والوجبات و يتنازلون له عن الحصة أو يبيعونها للغير وفقا لأحكمام التنمازل المحمددة فمي المرسموم 

081-68 رقم التنفيذي
2
.
 

 المستثمرة الفلاحية وفقا لنظام الامتياز الفلاحي: ثانيا

 80-68همية بمكان الوقوف على المسائل الجديدة التي جاء بها القانون الجديد رقم من الأ

دماج المستثمرة ضمن السياسة الجديدة إفيما يخص المستثمرة الفلاحية والتي تبررها محاولة 

الدولة من النشاط الفلاحي وتركه للمبادرة الخاصة  نسحابان لأ للدولة في مجال الفلاحة،

للأشخاص الطبيعية التي استفادت من حق الامتياز الممنوح في شكل مستثمرات فلاحية يتطلب 

نتاج وعصرنة وسائله توفير آليات للدعم والإسناد للفلاحة الوطنية بما يضمن مواجهة مشاكل الإ

مار الفلاحيوضمان التغطية المالية للاستث
3
. 

مام المستثمرة الفلاحية في ظل سياسة أخطة المشرع في هذا الشأن هو فتح الباب 

كبر من طرق الاستغلال المتاحة أعمال أالاستثمار لمضاعفة الاستغلال وخلق الثروة بتحقيق رقم 

صا ن يكون شخأبرام عقود شراكة مع الغير الذي يمكن إذلك هو  إلىلها بصورة فردية، والسبيل 

سهم فيه من و شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الجزائري وأصحاب الأأطبيعيا جزائري الجنسية 

ن دل على شيء فإنما يدل حسب رأيينا على ضرورة التخلص إذوي الجنسية الجزائرية، وهذا 

جنبي وهذا بسبب دور من التبعية الغذائية للخارج بجعل آلية الشراكة بعيدة عن متناول العنصر الأ

القطاع وأبعاده الاستراتيجية
4
. 
                                                           

1
جراءات المدنية المتضمن قانون الإ 81/88/8880المؤرخ في  82-80حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  - 

 ؛ 808، ص 8860دارية، دار هومة، الجزائر، والإ

 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  68والمادة ، 80-68من القانون رقم  60المادة  انظر -
2
 .80-68لقانون رقم من ا 81انظر المادة  - 
3
 .28عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -

4
لى القطاع الخاص مع احتفاظ إطار الخوصصة على تحويل بعض المؤسسات العمومية إتعتمد خطة الاستثمار في الجزائر في  -

ه لقواعد اقتصاد السوق المتفق الدولة بالقطاعات الإستراتيجية، كما يجب تحرير الاقتصاد الوطني من العراقيل السياسية وإخضاع

 .20عيبوط محند وعلي، نفس المرجع السابق، ص  :الصدد هذا انظر في. ين يكون للدولة دور المنظمأعليها عالميا 
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من القانون رقم  86مكانية الخوض في شراكة مع الغير في المادة إوقد نص المشرع على 

التنظيم، وقد بين المرسوم  إلىلة تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة أوترك مس 68-80

ضي الممنوحة في رامنه كيفيات الشراكة لاستغلال الأ 81في المادة  081-68التنفيذي رقم 

التي تؤثر سلبا على  والإداريةطار حق الامتياز، ونظرا لمضمون عقد الشراكة وأبعاده المادية إ

مام الموثق تحت طائلة أفراغه في قالب رسمي إتسيير المستثمرة الفلاحية قيده المشرع بضرورة 

هذا المفهوم حسب البطلان، بل وأكثر من ذلك لا بد من شهره بالمحافظة العقارية، والشهر ب

علام الغير بوجود وضعية إجل أرأيينا لا يقصد منه خلق الحق العيني وإنما بمفهوم القيد من 

 .قانونية ترتبت على حق الامتياز الممنوح

علام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوجود عقد إلزم المشرع الموثق بضرورة أكما 

مالك  إلىعلام موجه في الحقيقة ءات الشكلية، وهذا الإبرامه قبل مواصلة الاجراإالشراكة بمجرد 

الفلاحية بوصفه آلية للرقابة للأراضيالرقبة وهو الدولة بواسطة الديوان الوطني 
1

ن أ، غير 

سوة بجزاء البطلان الناتج عن أعلام و التنظيم لم يحددا جزاءا للموثق في حالة عدم الإأالقانون 

ومن ثم يطرح تساؤل في هذا الصدد بخصوص جزاء عدم فراغ العقد في قالب رسمي، إعدم 

 .علام آلية الرقابة بوجود عقد شراكةإ

برام عقد الشراكة إساسية الواجب التطرق لها عند وعلى العموم حدد التنظيم العناصر الأ

طراف، والبرنامج المراد استثماره بمساهمة كل من الشريكين خلال يأتي في مقدمتها هوية الأ

تبقية من عقد الامتياز، وتحديد مهام كل طرف ومسؤوليته، ثم توزيع حاصل الاستغلال المدة الم

ن ما يتحكم في ذلك هو و لعدة سنوات لأأن يبرم العقد لسنة واحدة أولا ضير . رباحوتقاسم الأ

عمر البرنامج المراد استثماره في حدود المدة المتبقية من عقد الامتياز
2
. 

لتوسيع الاستثمار في المستثمرة الفلاحية نقل المشرع تجربة  كذلك من المسائل الداعمة

وقد " مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة"جديدة في مواده القانونية لإيجاد ما يعرف بمصطلح 

كل مستثمرة فلاحية "بأنها  80-68من القانون رقم  0فقرة  61عرفها المشرع في نص المادة 

خرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية حداها عن الأإ تكون مختلف قطعها متلاصقة وغير مفرقة

توسيع الرقعة الجغرافية للمستثمرة الفلاحية عن  إلى، بحيث تهدف هذه الاستراتيجية "خرىأ

رضية بغية تشكيل قطعة خرى مجاورة لقطعتها الأأرضية تابعة لمستثمرات أطريق ضم قطع 

راضي لاحية من خلال تجميع الأواسعة، وهذا يصب في فلسفة تحسين هيكل المستثمرة الف

الفلاحية الممنوحة للامتياز
3
. 

                                                           
1
طار التشريع إخرى الممارسة في خلال بالمراقبات الأدون الإ: " نهأعلى  081-68من المرسوم التنفيذي رقم  88تنص المادة  -

ي وقت للتأكد من أمعمول بهما، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في والتنظيم ال

 ".والنصوص المتخذة لتطبيقه ولبنود دفتر الشروط 80-68 رقم ن النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانونأ
2
 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  81انظر المادة  -

3
 .80-68من القانون رقم  6فقرة  66انظر المادة  -
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وتشكل المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة بهذا المفهوم استثناءا على المبدأ العام الذي 

كثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التراب أمكانية اكتساب شخص واحد إيقضي بعدم 

الوطني
1

ا م  أدارية والقانونية، رة مجموعة من الشروط الإويشترط في طريقة تكوين هذه المستثم. 

الفلاحية في  للأراضيمر الحصول على موافقة الديوان الوطني دارية فيتطلب الأالشروط الإ

جراء إلا لأصحاب حقوق ى هذا الإنه لا يتأت  إا الشروط القانونية فم  أ ،إداريشكل ترخيص 

مستثمرة نشاء إم، كما لا يمكن لهؤلاء بدورهم الامتياز الذين سبق لهم تحويله من حق انتفاع دائ

 :لا عن طريق سبيلين هماإمن قطعة واحدة 

من المرسوم  81رضية في اطار احكام المادة علان الترشح بهدف تجميع القطع الأإجراء إ -

 التي سبق التطرق اليها؛ 081-68التنفيذي رقم 

جراء إضي المكتسبة عن طريق راجراء التنازل عن حقوق الامتياز بواسطة تخصيص الأإ -

الفلاحية لسياسة تجميع الأراضي، ويحسب سعر  للأراضيالشفعة المخول للديوان الوطني 

من هذا السعر % 88ليه قيمة إويضاف  كتسابالاالتنازل في هذه الحالة بسعر 
2
. 

الشروط القانونية شرط آخر تقني يحدد سقف المساحة المخصصة للمستثمرة  إلىويضاف 

ضعاف مساحة المستثمرة الفلاحية أ 68قصى ن يتجاوز حده الأأعة واحدة لا يمكن من قط

 88/68/6881المؤرخ في  288-81المرجعية تبعا للتحديد الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم 

راضي الفلاحيةالمتعلق بشروط تجزئة الأ
3
. 

مستثمرة راضي يسمح القانون بالخروج من الشيوع في الجانب سياسة تجميع الأ إلىو

خيرة عن طريق تكوين الفلاحية الجماعية بشرط عدم المساس بالنجاعة الاقتصادية لهذه الأ

مستثمرة فلاحية فردية
4

ن الشيوع لأ 68-01وهذا الوضع لم يكن مسموحا به في القانون رقم . 

جباري بقوة القانونإ
5

تها ن يؤثر على وحدة المستثمرة الجماعية وقابليأنه أن التقسيم من شأ، و

للبقاء
6
. 

                                                           
1
 .80-68من القانون رقم  6فقرة  61انظر المادة  -

2
 .081-68من المرسوم التنفيذي رقم  8فقرة  86انظر المادة  -

3
راضي الفلاحية على المتعلق بشروط تجزئة الأ 628-28تقدر المساحة المرجعية للمستثمرة الفلاحية تبعا للمرسوم التنفيذي رقم  -

راضي المسقية المخصصة لزراعة البقول بـ في الأ "أ"سبيل المثال في ولاية مستغانم باعتبارها ولاية ساحلية تدخل ضمن المنطقة 

هكتارات، لذا يكون  2رضا غير مسقية مخصصة لنفس المحصول فتكون المساحة المرجعية مقدرة بـ أذا كانت إمّا أهكتار،  6,1

هكتار كأقصى حد في حالة  61ضعاف بمجموع كلي يقدر بـ أحة المخصصة للمستثمرة من قطعة واحدة ضرب عشرة سقف المسا

 .راضي غير المسقيةهكتار في الأ 28راضي المسقية، ويصل هذا المعدل الى الأ
4
 .80-68من القانون رقم  8فقرة  66انظر المادة  -

5
ن يطالب بقسمة ألكل شريك : "القانون المدني المعدل والمتمم على أنه المتضمن 10-81مر رقم الأ من 6فقرة  888تنص المادة  -

 ."و اتفاقألم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص  الشائع ما
6
 .62-08من القانون رقم  02و  08انظر المادتين  -
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تم عن ين الخروج من حالة الشيوع لا إوأمام وضوح النص القانوني الذي يسمح بالقسمة ف

العديد من عمليا ليها إتم عن طريق القسمة القضائية التي لجأ يطريق القسمة الودية كما لا 

ائها دارية التي حدد القانون طريقة إجرصحاب حق الامتياز، وإنما تتم عن طريق القسمة الإأ

الديوان  إلىنشاء مستثمرة فردية، لذلك يتعين على صاحب الامتياز تقديم طلب إولغاية واحدة هي 

جل الفصل فيه مراعيا في ذلك متطلبات المرسوم التنفيذي رقم أراضي الفلاحية من الوطني للأ

 راضي الفلاحية، وفي هذه الحالة يتعين عدم النزول عنالمتعلق بشروط تجزئة الأ 81-288

عداد عقد امتياز إحدود المساحة المرجعية للمستثمرة الفلاحية المقدرة فيه، وهو ما يترتب عنه 

 إلىجديد بدفتر شروط جديد نتيجة التغيير في الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية من جماعية 

فردية
1

، ويتم التأشير بذلك في بطاقية المستثمرات الفلاحية بعد الخروج من الشيوع
2
. 

ضاف تقنية جديدة أهتمام المشرع بكيان المستثمرة الفلاحية في توجهه الجديد إولإبراز 

تمام مرحلة إللمراقبة والضبط تتجسد في تسجيل عقد الامتياز في فهرس المستثمرات الفلاحية بعد 

توثيق العقد والإجراءات اللاحقة له
3

طار قرار وزاري صادر بتاريخ في هذا الإ وصدر. 

عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية وتحديد  61/81/8866

 للأراضيمضمونها وكذا كيفيات مسكها وتحيينها على مستوى المديرية الولائية للديوان الوطني 

رقما وحرفا واحد  61الفلاحية، حيث يمنح للمستثمرة الفلاحية بمجرد تسجيلها ترقيم يتكون من 

و جماعية، رقمها أصنف المستثمرة فردية  ،الأرضالموقع وطبيعة  إلىمجملها  ترمز في

التسلسلي في الولاية، تصنيفها في منطقة الامكانات الفلاحية، النشاط الغالب فيها ثم سنة 

التسجيل
4
. 

و قوامها بعد عملية أو تشكيلتها أويثبت في هذه البطاقية كل تغيير قد يمس نوع المستثمرة 

و التنازل عن حق الامتياز ويتوقف ذلك على ألأي سبب كان كالخروج من الشيوع الترقيم 

 .مام مصالح المديرية الولائية للديوان الوطني المختص محلياأالتصريح من المستثمر الفلاحي 

كثر تحررا مما كانت عليه قبلا أن المشرع جعل المستثمرة الفلاحية أنستخلص مما سبق 

طلق لها العنان في مجال الاستغلال بما يتماشى وقواعد أ  ، بحيث 68-01رقم في ظل القانون 

نتاج، والزيادة في الاقتصاد الاستثماري في خلق الثروة، وخلق الثروة يتطلب الزيادة في الإ

ى لأصحاب الامتياز في حدود قدراتهم الفردية نتاج تتطلب برامج استثمارية مدروسة لا يتأت  الإ

ولإدراك النجاعة الاقتصادية . ذن بإبرام عقود الشراكةإفسمح المشرع بلوغها إلا بسبيل آخر، 

ضفى المشرع مرونة كبيرة في التغيير من طبيعة المستثمرة الفلاحية بحيث سمح بالتقليص من أ

راضي الفلاحية، كما سمح من عددها في بطاقية المستثمرات الفلاحية عن طريق سياسة تجميع الأ

                                                           
1
 .80-68من القانون رقم  60انظر المادة  -

2
 .المتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية 61/81/8866اري المؤرخ في من القرار الوز 80انظر المادة  -

3
 .081-68المرسوم التنفيذي رقم من  8فقرة  61انظر المادة  -

4
رقم  الامتياز الفلاحي شروط بدفتر (86) رقما وحرف واحد (68) سبعة عشر انظر ترقيم المستثمرة الفلاحية المشكل من -

  .688 ، ص86 الملحق رقم ،8228
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 إلىيضا عن طريق سياسة تفتيت المستثمرة الفلاحية الجماعية أدها جانب آخر بالزيادة من عد

نشاء وحدات فلاحية إمستثمرات فردية تلافيا للنزاعات الجماعية في حق الاستغلال وإمكانية 

كل هذه التجارب الجديدة التي . صغر تخدم الانتاج والمصلحة الفردية للمستثمر على حد سواءأ

 . لجديد ضبطها بآلية تسمى ببطاقية المستثمرات الفلاحيةالقانون ا إلىنقلها المشرع 

هام في طرح تساؤل حول مدى تراجع المشرع عن مبدأ  إلىهذا العنصر تقودنا  لاصةوخ

هو المستثمرة الفلاحية الجماعية في المستثمرات الفلاحية صل ن الأأالقانون القديم يكمن في 

مام تشكيل مستثمرات فردية بالخروج أن فتح الباب لأ ،الفرديةالفلاحية والاستثناء هو المستثمرة 

صل ن المستثمرة الفردية بطريقة غير مباشرة هي الأأتصور  إلىمن حالة الشيوع يؤدي بنا 

حصائياتها في إمستقبلا وذلك من خلال التجربة التي سينقل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

قت ثماره وهي غاية جعلها المشرع تقف على موافقة ذا تحقإجراء جل تعميم هذا الإأالمستقبل من 

 .خرىأالمساحة المرجعية من جهة  حتراماوالديوان بما يتماشى والنجاعة الاقتصادية من جهة 


